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Abstract:  The promotion of a culture of citizenship - which 

reveals one of its meanings as embracing the members of society 

irrespective of religion, sect, ideology or nationalism - and 

embraces them in one common crucible - is one of the basic tasks 

of societies and political systems. Because their availability in 

any country indicates the extent and high level of social 

integration among its components, in the sense that the value of 

citizenship is the standard and the prominent feature that 

distinguishes this country from that. Societies that are divided and 

socially divided do not have the spirit of recognition of the other 

and hence lack of citizenship. The political system, which does 

not seek to assimilate the various groups and organize them in 

political and legal frameworks based on the rule of law and full 

political participation under the state of institutions and the 

recognition of civil, political and economic rights, Is also working 

to weaken the culture of citizenship. 

When talking about citizenship in the Iraqi situation, we find that 

it has been cracked by several reasons, some of them due to the 

policies of marginalization and marginalization adopted by the 

former political system towards society and thus created a culture 

of subjugation is unable to accommodate the colors of the 

community spectrum within the framework of the common 

homeland, The events of 9/4/2003 and the accompanying 

challenges have been obstacles to enhancing the culture of 

citizenship in post-political Iraq. 
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بل

ُ
 السياسي التغيير بعد ما عراق في المواطنة ثقافة تعزيز س

 
                                                                     صدام ايدامد احم                                 

 النهرين جامعة -الحقوق كلية                      

 

 أعضاء احتضان بأنها معانيها أحد تكشف التي – المواطنة ثقافة تعزيز إن       : الخلاصة

 بوتقة في وصهرهم يعتنقونها التي القومية أو الفكر أو المذهب أو الدين عن النظر بغض المجتمع

 لأن. السياسية والأنظمة المجتمعات على عاتقها يقع التي الأساسية المهمّات من -واحدة مشتركة

 قيمة إن بمعنى عناصره، بين الاجتماعي الاندماج مستوى وأرتفاع مدى يؤُشر بلد أي في توفرّها

 المُنقسمة فالمجتمعات. ذاك عن البلد هذا تميزّ التي البارزة والسمة المعيار هي المواطنة

 وإنّ  المواطنة، سمة يهاف تغيب ثم   ومن بالآخر الأعتراف روح فيها تتوافر لا اجتماعيا   والممزّقة

 سياسية أطُر في وتنظيمها المختلفة الجماعات إستيعاب إلى يسعى لا الذي السياسي النظام

 وإقرار المؤسسات دولة ظل في الكاملة السياسية والمشاركة القانون سيادة قوامها وقانونية

 إضعاف على يعمل الآخر هو بعدالة، الثروة وتوزيع والاقتصاديةّ والسياسية المدنية الحقوق

 .المواطنة ثقافة

 عدّة أسباب بفعل للتصدّع تعرّضت أنها نجد العراقية الحالة في المواطنة عن الحديث وعند    

 المجتمع تجاه السابق السياسي النظام أعتمدها التي والتهميش الأقصاء سياسات إلى يعود بعضها

 الوطن إطار في  المجتمعي الطيف ألوان أستيعاب على قادرة غير خضوعية ثقافة بذلك وخلق

 من رافقه وما 9/4/2003 في حدث الذي السياسي التغيير مرحلة إلى يعود وبعضها المشترك،

 .السياسي التغيير بعد ما عراق في المواطنة ثقافة تعزيز أمام عائقا   شكّلت تحدّيات

 معلومات البحث :
                                

 خ البحث:تواري

 2019/اذار/31الاستلام :  -
 2019/نيسان/11القبول :  -
 5/5/2019النشر المباشر :  -
 
 

 الكلمات المفتاحية :

 طنةالموا  -
 المجتمعات -

  العراق -

 النظام السياسي -

 

 
 المقدمة :

معانيها بأنها أحتضان أعضاء المجتمع بغض النظر عن الدين أو المذهب أو التي تكشف أحد  –إنَّ تعزيز ثقافة المواطنة   
من المهمّات الأساسية التي يقع عاتقها على المجتمعات  -الفكر أو القومية التي يعتنقونها وصهرهم في بوتقة مشتركة واحدة

جتتماعي بين عناصر،  بمعنى إن ييمة والأنظمة السياسية. لأن توفّرها في أي بلد يؤُشر مدى وأرتفاع مستوى الأندماج الا
المواطنة هي المعيار والسمة البارزة التي تميّز هذا البلد عن ذاك. فالمجتمعات المُنقسمة والممزّية اجتتماعياً لا تتوافر فيها 

اعات روح الأعتراف بالآخر ومن ثمَّ تغيب فيها سمة المواطنة  وإنّ النظام السياسي الذي لا يسعى إلى إستيعاب الجم
المختلفة وتنظيمها في أُطر سياسية ويانونية يوامها سيادة القانون والمشاركة السياسية الكاملة في ظل دولة المؤسسات وإيرار 

 الحقوق المدنية والسياسية والايتصاديةّ وتوزيع الثروة بعدالة  هو الآخر يعمل على إضعاف ثقافة المواطنة.

الة العرايية نجد أنها تعرّضت للتصدعّ بفعل أسباب عدّة بعضها يعود إلى سياسات وعند الحديث عن المواطنة في الح    
الأيصاء والتهميش التي أعتمدها النظام السياسي السابق تجا، المجتمع وخلق بذلك ثقافة خضوعية غير يادرة على أستيعاب 
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 9/4/2003يير السياسي الذي حدث في ألوان الطيف المجتمعي  في إطار الوطن المشترك  وبعضها يعود إلى مرحلة التغ
 وما رافقه من تحدّيات شكّلت عائقاً أمام تعزيز ثقافة المواطنة في عراق ما بعد التغيير السياسي.

ولعلَّ نقطة الشروع في ترصين ثقافة المواطنة وترسيخ ثقافة وطنية تنطلق من وتبُنى على أنَّ العراق هوية وإنتماء للمواطن     
الولاء المطلق مهما تعدّدت الإنتماءات الثانوية  وتنوعت الولاءات الفرعية  تقع بالدرجتة الأولى على عاتق  العرايي  وله

النخب السياسية المتصدّرة للعملية السياسية. من خلال تعميق معنى الإنتماء وتنمية الأنسان ورفع مستوى وعيه الفكري 
د وللمجتمع يعزّز حالة الترابط الوطني والفعل المشترك وإلغاء أية رؤية والتنموي  الأمر الذي يقتضي وجتود إطار ييمي للفر 

ياصرة أو نظرة نفعية آنية ليتّسع البعد الوطني ويثبت دلالة المواطنة دونما تعصّب أو تطرّف ربما يؤدي إلى تنايضات سلوكية 
مشترك. ومن المهم أن ندرك بأنَّ المواطنة واجتتماعية  تنعكس تداعياتها على وعي المجتمع العرايي وييمه وفكر، وشعور، ال

الحقة أو الحقيقية هي ليست شعارات أو هتافات نردّدها أو مبادئ فويية نتكئ عليها أو تنظيراً نمارسه أو هي أعتناق لآراء  
 بل هي نقد وتحليل وملاحظة لما يسوّق من مفاهيم خاطئة ورؤى خطابية وإعلام ياصر.

لذا فأنَّ إشكاليّة البحث: تكمن في إنّ تغليب الإنتماءات )الفرعيّة( على الإنتماء الوطني في عراق ما بعد التغيير من    
جتانب  وضعف الأساليب الحكوميّة في إدارة علايات التفاعل بين المكوّنات المجتمعيّة من جتانب آخر  يقود إلى إضعاف 

 المواطنة العراييّة. 
رضيّة البحث: من إنّ بناء المواطنة الحقيقيّة التي تستند على ضبط معادلة الحقوق والواجتبات بين المواطن بينما تنطلق ف   

والدولة  تتطلّب أمرين  الأول: وجتود إرادة سياسيّة فعليّة تقفز على الإنتماءات الفرعية  وتتبنّى سياسات وطنيّة على 
ية. أما الثاني: توفرّ نيّة داخليّة خالصة للمواطن )التهيئة النفسيّة( التي تولّد المستويات كافة  السياسية والاجتتماعية والايتصاد

 مشاعر الإنتماء لديه تجا، الوطن وتفضيلها على الإنتماءات الآخرى. 
ات ومن أجتل أثبات فرضيّة الدراسة وأنطلاياً من أهمية الموضوع بالنسبة للدولة العرايية الحديثة التي ما زالت تمر بمخاض   

عمليّة التحوّل الديمقراطي التي لم تكتمل وتنضج بعد  سيتم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور: يتضمّن المحور الأول: مفهوم 
المواطنة والمفاهيم المقاربة لها  بينما يتحدّث المحور الثاني عن: إشكالية المواطنة في الدولة العرايية يبل وبعد التغيير 

   بينما ذهب المحور الثالث إلى: سُبل تفعيل ثقافة المواطنة في العراق.    9/4/2003السياسي الذي حدث في 
 المطلب الاول: المواطنة والمفاهيم المقاربة لها:

 ـ مفهوم المواطنة:1
أيترن مفهوم المواطنة بحركة نضال التاريخ الأنساني من أجتل العدل والمساواة والأنصاف  وكان ذلك يبل أن يستقر     

المواطنة وما يقاربه من مصطلحات في الأدبيات السياسية والفكرية  وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات مصطلح 
الاجتتماعية في حضارات وادي الرافدين وسومر مروراً بحضارة آشور وبابل  وكذلك حضارت الصين والهند وفارس...  

سس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكّام فاتحة وأسهمت تلك الحضارات وما أنبثق عنها من أيديولوجتيات سياسية في أ
بذلك آفاياً رحبة لسعي الأنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحق المشاركة الفعّالة في أتخاذ القرارات  الأمر الذي فتح 

مفهومها )أي . حيث أرتبط (1)المجال للفكر السياسي اليوناني ومن بعد، الروماني ليضع كلاًّ منهما أسس مفهوم المواطنة
الحديث بأساس فلسفي يديم من خلال أرتباطه بمفهوم الدولة التي تكوّنت في اليونان بعدّة   (Citizenshipالمواطنة( )
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يرون يبل الميلاد. فالمواطنة ترجتع إلى مفهوم اليونان القديم حول البلدة أو المدينة التي ينسب إليها تجمع السكان أو 
 .(2)لك المدينة وعلاياتهم ببعضهم  وهي الوحدة الأساسية في تكوين البنيان السياسيالأفراد الذين يعيشون في ت

ولكن في المدن اليونانية كان يقُصد بالمواطنة هي المواطنون دون غيرهم من الأفراد الذين يقطنون في نفس المدينة     
حيدة التي يحق لها المشاركة في الحياة السياسية  في بالنسبة إلى الفئة الأولى والتي يطلق عليها طبقة )الأحرار( كانت هي الو 

حين أن الفئة الثانية والمتضمنة طبقة )العبيد والأجتانب( فضلًا عن النساء  لم يكن لها حق المشاركة في إدارة دولة 
من وجتهة نظر  –. وعلى الرغم من المثالب التي أعترت تطبيق مفهوم المواطنة فيها   إلا أنها يد نجحت نسبياً (3)المدينة

في تحقيق المساواة على ياعدة المواطنة للأفراد المواطنين, وذلك من حيث إيرار حقهم في المشاركة  -النظام آنذاك
 .(4)السياسية

  (5)أما في روما القديمة فلم تكن المواطنة فيها أفضل من سابقتها )اليونان( في التطبيق  فقد مرَّ مفهوم المواطنة بمرحلتين   
لة الأولى: إيتصرت حقوق المواطنة فيها على الرومان, حيث مَنحت المواطنة الرومانية للمواطنين أمتيازات يانونية, أما المرح

سكان الاياليم الاخرى التي تضمها الامبراطورية الرومانية فقد أعتبروا رعايا  أما المرحلة الثانية: أصبح المعيار لمنح صفة 
ابناء الشعوب الخاضعة للأمبراطورية الرومانية هم مواطنين, وذلك رغبة من الدولة لتعزيز الولاء المواطنة هو الولاء, فكان كل 

 لروما, فأرتبط مفهوم المواطنة بالواجتب العام والمسؤوليات مثل الخدمة العسكرية ودفع الضرائب.
يونانية  والأمبراطورية الرومانية( لم تكن تعبّر عن وفي كل الأحوال فأنَّ المواطنة التي تمَّ تطبيقها تاريخياً سواء في )المدن ال   

ديمقراطية حقيقية  بل كانت ذات أُطر ضيقة  لأنها لم تتمكّن من إستيعاب جتميع أفراد المجتمع وتجعلهم بالنتيجة فاعلين 
 في إدارة الحياة السياسية العامة.

بع والثامن عشر الميلادي ظهرت مفاهيم التسامح ونبذ ومع بزغ فجر عصور النهضة والتنوير في أوربا خلال القرنين السا   
التمييز  التي تجسّدت في كتابات رموز عصر التنوير )هوبز  لوك  روسو  ومنتسكيو( وعلى أختلاف أتجاهاتهم ورؤيتهم  

المجتمع  طرح هولاء المفكرين العظام في تاريخ البشرية مفهوماً آخر للمواطن يقوم على العقد الاجتتماعي ما بين أفراد
. حيث أختلف الطرح الفكري أو الأيديولوجتي لفكرة العقد الاجتتماعي من مفكر لآخر وأن كان معظمهم (6)والدولة أو الحكم

يقترب من آلية ديمقراطية تحكم العلاية بين الأفراد أنفسهم أولًا وعلاياتهم مع الدولة ثانياً. فقد ربط )توماس هوبز( بين 
من الناس والمواطنة, وميّزهم في ذلك عن الرعية, أما )جتون لوك( فقد عدَّ المواطنة وليدة المجتمع الإنتماء لمجموعة معينة 

المدني الذي يمثل خروجتاً عن الحالة الطبيعية, والتي لم يتساوى فيها الناس ليكونوا مواطنيين, في حين ربط )روسـو( المواطنة 
 . (7)صفة المواطنة بالامة, إذ يرى بأنَّ كل فرد ينتمي إلى أمة يمتلك

ويد ترجتمت أفكارهم ونظرياتهم على أرض الوايع وغيّرت مجرى التاريخ عند أندلاع الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر    
(  حيث أتسعت آنذاك الدائرة اليونانية والرومانية الضيقة بشكل هام ومفاجتئ لتشمل عدداً كبيراً من أبناء المجتمع  1789)

. إذ (8)ليست في التطوّر العددي الذي شمل غالبية فئات المجتمع  وإنما في بداية تحديد معالم جتديدة للمواطنة وهنا العبرة
( وهي تحمل بين ثناياها معانٍ ذات أبعاد سياسية 1789صدرت وثيقة حقوق الأنسان عن الجمعية التأسيسية الفرنسية )

حتوته مضامينها لتكون فيما بعد أحد الأركان المهمة في المواثيق واجتتماعية وثورية  شكّلت الأساس ومصدر إلهام بما أ
 (. 1945الدولية )كميثاق الأمم المتحدة عام 
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(  فلأول مرة في التاريخ  أصبحت 1948ثمَّ توّجتت ييمة المواطنة بصدور الأعلان العالمي لحقوق الأنسان عام )    
( حقاً لكل شخص دون تمييز بسبب 21 -3في الأعلان )المواد  المواطنة عبر الحريات المدنية والسياسية التي وردت

. إنّ مثل هذا الأعتراف (9)اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو القومية أو المعتقد أو تبنّي آراء سياسية معينة
خاصة أن الدول وتماشياً مع النهج  السياسي والقانوني على المستوى الدولي  يمثّل يفزة نوعية هائلة في تطوّر فكرة المواطنة

الديمقراطي أخذت تقتبس بعض أفكار الأعلان العالمي في تشريعاتها ذات الصلة بمسألة أحترام حقوق الأنسان أو على أيل 
تقدير تشرّع يوانينها بالشكل الذي لا يتعارض مع مبادئه العليا  هذا من جتانب.  من جتانب آخر أسهمت هذ، التطوّرات 

في الأنتقال من المفهوم التقليدي للمواطنة والمُستمد من الفكر السياسي اليوناني والروماني  إلى المفهوم الجديد  مجتمعتاً 
  والذي تحوّل المواطن بموجتبه إلى شخصية مستقلة نسبيّاًّ بعد (10)للمواطنة المُستمد من أفكار فلاسفة عصر النهضة والتنوير

لة والثروة هي ذلك الأطار الذي يربط علاياته بالآخرين بناءً على موازين القوى  كما تلاشت أن كانت المفاهيم الطبقية والقبي
 -الأفكار البالية المتعلقة بأنّ القوة تنُشئ الحق وتحميه  وبدأت دولة سيادة القانون على مرَّ العصور في أرساء دعائمها

 ومعها تطوّر مفهوم المواطنة. -ارات الجماعية دون تمييزوأهمها الشعب مصدر السلطات, وله حق المشاركة في إتخاذ القر 
 تعريف المواطنة -2
أفرزت التجارب التاريخية معاني مختلفة للمواطنة فكراً وممارسة تفاوتت يرباً وبعداً من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب    

يارات الفكرية السياسية والاجتتماعية التي لا آراء المؤرخين  وحتى في التاريخ المعاصر تنوّعت مفاهيم المواطنة بحسب الت
يمكن يراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيداً عن الزمان والمكان بكل أبعادهما الاجتتماعية 

احد مبسّط والسياسية والايتصادية والايديولوجتية  ومن ثمَّ لا يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة بحسبانه نتاجتاً لفكر و 
وإنما بحسبان أنه نشأ ونما في ظل محاضن فكرية متعدّدة تنوّعت نظرياتها وعقائدها بل وظروف تشكّلها. وبعيداً عن التعريف 
الذي ساد في العصر اليوناني والروماني الذي هدف إلى التمييز بين السادة )المواطن( والعبيد  يمكن القول إنَّ مفهوم 

 طار الدولة القومية الحديثة  وأن تعدّدت تعريفاته وفقاً للمنظور الذي يتم التعامل به مع الظاهرة.المواطنة يد تبلور في إ
لقد تضمّنت الأدبيات والمراجتع العلمية العديد من التعريفات للمواطنة بمعناها اللغوي والسياسي والقانوني  فالبعض      

هو بحسب كتاب لسان العرب لأبن منظور )الوطن هو الذي يقيم فيه يعرّفها بمعناها اللغوي بأنها مشتقة من كلمة وطن  و 
. لكن المواطنة ليست مجرد أرتباط بالأرض  وإنما هي عقد (11)الأنسان  فهو وطنه ومحله  وأستوطن أي أتخذ، وطناً(

رام الواجتب لحقويه وحرياته  اجتتماعي بين الأنسان ووطنه  وكلما كان هذا العقد عادلًا ومتوازناً  وتمتع الأنسان بموجتبه بالأحت
. (12)وأدّى في ذات الويت ما عليه من واجتبات  كلما أزداد شعور الفرد بمواطنته  ويوى أرتباطه بوطنه والتفاني في خدمته

ووفقاً لهذا التعريف  لا يقتصر مفهوم المواطنة في الأستخدام الحديث على مجرد الأنتساب إلى الوطن  بل يشير كذلك إلى 
كة الفاعلة في بناء الوطن والمشاركة الايجابية في كل النشاطات والمجالات الاجتتماعية بما في ذلك حريةّ التمتّع المشار 

بالتعبير عن الإرادة الفردية والقناعات الشخصية  وحق كل أبناء الوطن في تقرير مصير، )أي الوطن( والتمتّع بكل خيراته  
ق نزعة عاطفية تدل على حب الوطن. فتكون المواطنة حالة معنوية يعيشها الأفراد  الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المجتمع وخل

 وتعبّر عن درجتة عالية من الإنتماء إلى دولة بذاتها كبديل عن الأنتماء التقليدي للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو القومي. 
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عنه التي تضمن المساواة بين من هم مواطنون في وطن  وتعرّف المواطنة بأنها علاية يحددها الدستور والقوانين المنبثة   
مشترك  وما يستّتبع ذلك من إيامة مجتمع وطني يقوم على أختيار إرادة العيش المشترك بين أبنائه ومتطلبات هذا العيش من 

ن سواسية بدون أدنى . وهو ما يعني أنّ كافة أبناء المجتمع الذين يعيشون فوق تراب الوط(13)التوازن بين الحقوق والواجتبات
تمييز يائم بينهم على أيّ معايير ضيّقة مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الايتصادي أو الأنتماء السياسي أو 

 المويف الفكري.
 . وهنا يمكن القول  بأنّ (14)فالمواطنة هي العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتّب عليها من حقوق وواجتبات   

المواطنة هي عبارة عن علاية تنشأ بين شخص طبيعي وبين الدولة  يقدّم الطرف الأول فيها الولاء  ويتولّى الطرف الثاني 
الحماية  وتتحدّد هذ، الغلاية بين الشخص والدولة بالمساواة أمام القانون الوضعي  بما تتضمنه تلك العلاية من واجتبات:  

 وبما تمنحه من حقوق: كحق التصويت  وحق تولّي المناصب العامة في الدولة.كدفع الضرائب والدفاع عن البلد  
كما يعرّف البعض الآخر المواطنة بدلالة الجنسية كرابطة يانونية تقوم على الإنتماء والخضوع الذي يَحكم العلاية بين الفرد     

مجموعة  -ن الأفراد الذين يعيشون على أيليم الدولةدون غير، م -والدولة  وفي هذا السياق فإنّ حالة المواطنة تتُيح للمواطن
من الحقوق كحق الترشيح والأنتخاب والتعبير عن الرأي  ومجموعة من الواجتبات كأداء الخدمة العسكرية  دون النظر إلى 

 .(15)دينه أو أصله أو جتنسه
اعية وسياسية ويانونية وثقافية  يمكن تلخيصها لذا فأَّنَّ المواطنة تعد من المفاهيم المتشابكة والمعقّدة ذو مضامين اجتتم   

 :(16)بالجوانب الثلاثة الآتية
يتضمن الجانب الأول علاية يانونية )علاية الجنسية(  وهي علاية بين الفرد والدولة بمقتضاها تمنح الأخيرة جتنسيتها إلى  -أ

 بالحقوق والواجتبات المدنية والسياسية.عدد من الأفراد وفقاً للقوانين المنظّمة لذلك  مع تمتّع هؤلاء الأفراد 
ويشير الجانب الثاني إلى علاية سياسية تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجتبات. فالمواطنون وحدهم هم  -ب 

الذين من حقهم التمتع بفرص متساوية لتطوير جتودة الحياة  والاستفادة من الخدمات الايتصادية والاجتتماعية التي تقدّمها 
ت الدولة  وهم وحدهم يحق لهم ممارسة القوق السياسية كالأنتخاب والترشيح وتكوين الأحزاب السياسية  وهم وحدهم هيئا

الذين عليهم واجتب إداء الخدمة العسكرية. ومؤدى ذلك أنّ مفهوم المواطنة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بمشاركة المواطن في الحياة 
 العامة.

ة معنوية وعاطفية ترتبط بحب الوطن والولاء لمعطياته ورموز، من لغة وتاريخ وغير ذلك من ويشمل الجانب الثالث علاي –ج 
 رموز الهوية والأنتماء  كما تعني ثقافة يبول الآخر والتعليم من أجتل المواطنة.

ث إنّ توافر ركن وبالنظر إلى المفاهيم السابقة يظهر بشكل واضح أننا بصدد مفهوم متعدّد المعاني ومتلازم الأركان  حي    
بمفرد، )كالجنسية( لا يعني بالضرورة أنّ المواطنة حقيقة وايعة  كما أن التمتّع بالحقوق يد لا يستتبعه بالضرورة تأدية 
الواجتبات بالحماس والإخلاص المطلوب  أو توفّر الرابطة المعنوية والشعور بالإنتماء للوطن. وبعبارة أخرى  فإنّ علاية 

بين كافة مكونات المفهوم تؤدي في محصلتها إلى تجسيد، في وايع ملموس يصب في صالح المواطن من  التكامل والترابط
 جتانب  والوطن من جتانب آخر  باعتبارهما الطرفين الرئيسيين لهذ، العلاية.

 الحقوق والواجتبات الناشئة عن مبدأ المواطنة -3
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تكاملان ويعتمد كلًّ منهما على الآخر. فالمواطنة وحقوق الأنسان هناك أرتباط لاينفصم بين المواطن وحقوق الأنسان  فهما م
ليست فقط مجموعة من النصوص والمواد القانونية التي جتسدتها المواثيق والمعاهدات الدولية  بقدر ما تكون راسخة داخل 

د حقوق الانسان أحد النفس البشرية وبين أعضاء الجماعة  يعكس الدستور والتشريعات داخل الدولة مدى أهميتها. وتع
بأعتبارها من  –الروافد الاساسية في تغذية المفاهيم المرتبطة بالمواطنة. لذا تتميّز الأخيرة  )أي المواطنة( وفق هذ، الرؤية 

بمجموعة من الصفات من أهمّها أنها تؤسّس لمعادلة الحقوق والواجتبات  –الحقوق الأساسية الهامة التي ترتبط بالأنسان 
 الأرتباط بوحدة الأنتماء واللغة والمشاعر  والمشاركة القائمة على العدل والمساواة في أطار سيادة القانون.وفق مبدأ 

 ومن أهم الحقوق والواجتبات الناشئة عن مبدأ الحقوق والواجتبات  هي:
 :(17)الحقوق: يمكن تقسيم هذ، الحقوق إلى ثلاثة أنواع  هي -أ

المجموعة حق المواطن في الحياة  والأمان  والملكية الخاصة  وحرية التنقل  وعقد تشمل هذ،  الحقوق المدنية:
الاجتتماعات  وحرية أختيار مكان إيامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها. وتشمل أيضاً حق كل مواطن في 

ته أو في شؤون أسرته أو بيئته أو مراسلاته  المساواة أمام القانون  وأن يتمتع بالشخصية القانونية وعدم التدخّل في خصوصيا
وعدم الأعتداء على شرفه أو سمعته. وحق كل مواطن في حماية القانون له  وفي حرية الفكر والعقيدة والدين وأعتناق الآراء  

ة أو وحرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون وحق كل شخص في أكتساب جتنسية بلد،  وعدم إخضاعه للتعذيب وسوء المعامل
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  وعدم إجتراء أيةّ تجارب طبية أو علمية على أيَّ مواطن دون رضا،  وعدم أستريايه أو أعتقاله أو 

 حبسه أو القبض عليه تعسفياً.
المجموعة الحق في المشاركة في أنتخابات السلطة التشريعية والسلطات المحلية ترشيحاً تشمل هذ،  الحقوق السياسية:

وأنتخاباً  وحق كل مواطن في عضوية الأحزاب السياسية  وتنظيم الحملات الأنتخابية  وتكوين الجمعيات  والحق في تقلّد 
ة بطريقة محايدة والمساواة بين المرشحين وسرية الوظائف العامة في الدولة والتجمّع السلمي  وإدارة العملية الأنتخابي

 التصويت وشفافية فرز الأصوات.
تتمثّل الحقوق الايتصادية في حق كل مواطن بالعمل في ظروف متساوية وحرية  الحقوق الايتصادية والاجتتماعية والثقافية:

ل مواطن في التمتّع بحد أدنى من الرفاهية الأنضمام إلى النقابات والحق في الأضراب. وتتمثل الحقوق الاجتتماعية في حق ك
الاجتتماعية والايتصادية والحماية الاجتتماعية والرعاية الصحية  وكذلك الحق في الغذاء الكافي  والتأمين الاجتتماعي 
والمسكن اللائق  وفي التنمية  وفي بيئة نظيفة  وفي الخدمات  وفي اللجوء للقضاء لطلب حقويه المهضومة. وتتمثّل 

 قوق الثقافية في حق كل مواطن في التعليم والثقافة والأبداع الفكري  وتربية أبنائه تربية صحيحة.  الح
سياسي حقيقي يوفرّ  –الواجتبات: تعد الواجتبات المترتبّة على المواطنة نتيجة منطقية وأمراً مقبولًا في ظل نظام اجتتماعي  -ب

ولعلَّ من أهم هذ، الواجتبات  هي إداء الضرائب للدولة  وإطاعة  الحقوق والحريات للمواطن بشكل متساوٍ دون تمييز.
القوانين  والدفاع عن الدولة والألتزام بالضوابط الخاصة بحماية النظام العام والآداب العامة والإبلاغ عن الجرائم التي تقع من 

 واطن كلًّ في مجال تخصّصه وأهتمامه.الآخرين  والسهر على صون الأمن العام من خلال المشاركة الجماعية المجتمعية للم
إذن المواطنة وفق معادلة الحقوق والواجتبات  ليست مجرد مفهوم سياسي أو يانوني  وإنما هي أرتباط معنوي وشعور    

بالحاجتة إلى رابطة بمكان يجد فيه الأنسان ذاته  ويشعر بأهمية الدفاع عن هذا المكان  وتلبية أحتياجتاته ومتطلباته. ولكي 
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ترسّخ الشعور بالمواطنة في نفوس الأفراد لا بدَّ أن يتمتّعوا بالإحترام الواجتب لحقويهم وحرياتهم الأساسية ليس فقط ي
السياسية  وإنما الايتصادية والاجتتماعية والثقافية  وذلك في أطار مناخ عام يتّسم بالحرية والعدالة والمساواة. وبقدر ما تقوم 

 ن وأحترام حرياته الأساسية  يزداد أرتباطه بوطنه وولاء، له.به الدولة من أحتضان المواط
 ييم )أو أبعاد( المواطنة -4
أنَّ للمواطنة الحقيقة مجموعة من المقومات والشروط تمثلّها مجموعة من الحقوق والواجتبات  وترتكز على عدد من القيم   

 :(18)المحورية  وهي
مة بالمساواة بين جتميع المواطنين في الحقوق والواجتبات  وتهيئة الفرص المتكافئة أـ المساواة وتكافؤ الفرص: تتمثّل هذ، القي

للجميع من أجتل الأشتراك في الحياة الاجتتماعية والسياسية  دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس  وأن 
 تكون ياعدة التقاضي بموجتب القانون مكفولة للكل المواطنين. 

 –كحرية الأعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والمنايشة   –ز المواطنة على الحرية الكاملة )الحرية المسؤولة(بـ الحرية: ترتك
الواعية والمنضبطة والملتزمة بقوانين تحاسب بحزم كل شخص يسعى إلى الخروج عن الشرعية أو الأعتداء على حقوق 

عن مقومات الحياة الآمنة التي ينبغي أن تكون هي الغاية التي الآخرين  وهي حرية تُمارس بشكل ديمقراطي منتظم  لا تخرج 
يسعى إليها الجميع مهما أختلفت توجّتهاتهم  فالحرية لا تعني أطلاياً الخروج على ييم المجتمع  ولا تعني كذلك الأنفلات 

 والفوضى بزعم أنها حرية.
أذهان الغالبية العظمى من الناس بالنواحي السياسية   المشاركة في النشاطات العامة: نجد أن مفهوم المشاركة أرتبط في -ج

حيث يسود الأعتقاد بأنَّ المقصود بها هو مشاركة الشعب في أمور السياسة والحكم دون غيرها. وعلى الرغم من أن النشاط 
ل محو السياسي هو أحد أشكال المشاركة  لكنه ليس الشكل الوحيد  فالمواطن الذي يشارك في خدمة مجتمعه من خلا

الأميّة  أو حماية البيئة  أو ترشيد الأستهلاك  أو توفير العلاج أو التعليم المدني أو التنمية المحلّية او غير ذلك  يرتقي وعيه 
السياسي بالضرورة  ومن الممكن أن يقود، ذلك إلى المشاركة في الحياة السياسية سواء بشكل مباشر أو من خلال الأهتمام 

 ات في هذا المجال.بما يحدث من تطوّر 
المسؤولية الاجتتماعية: ترتبط هذ، القيمة بالولاء للوطن وبالواجتبات التي يجب على المواطنين الألتزام بتنفيذها وعدم  -د

التهرّب منها. وتتضمن هذ، القيمة العديد من الواجتبات في مجالات الحياة العامة  كواجتب دفع الضرائب  وأحترام القانون  
 إلى تأدية الخدمة العسكرية والدفاع عن الوطن. إضافةالآخرين وملكياتهم الخاصة  وأحترام حرية 

العدالة الاجتتماعية: المواطنة لا توجتد في مجتمع ما إلا إذا تحقّق فيه التكافل والتضامن الاجتتماعي والعدالة الاجتتماعية  -هـ 
  ومن جتملة ما تعنيه هذ، القيمة هي عدم تركّز السلطة التي تعد من دعائم المساواة ومقوّمات المجتمع الديمقراطي السليم

والثروة في يد الأيلية  وضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص لكلا الجنسين )الرجتل والمرأة(. وعلى الهيئات العامة 
 العمل على توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة ووفقاً لمبادئ الأنصاف والعدالة الاجتتماعية.

موضوعية: يصعب أن تتحقّق المواطنة بدون الأستناد إلى معيار موضوعي يقوم على التفاهم بين أبناء الوطن الواحد  ال -و
وذلك من خلال الحوار الفاعل والذي يخلق حالة من الأحترام المتبادل للوصول إلى التعايش الإيجابي. وبهذا المعنى تكون 
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ي لم تعد مجرد دلالة تعبّر عن يوانين وحدود جتامدة تمثّل أُطر الحياة داخل الدولة  المواطنة ييمة أخلايية وأنسانية رايية  فه
 وإنما هي أرتباط فكري ووجتداني بروح هذ، القيم والقوانين.

المواطنة وبعض المفاهيم المقاربة: من الأهمية أن لا نخلط بين المواطنة وبعض المصطلحات والمفاهيم الأخرى  -5
 من بينها:  المرتبطة بها  والتي

هناك ثمة علاية في المضمون بين مفهومي المواطن والمواطنة  وهما معاً مترابطان بمفهومين آخرين  المواطنة والمواطن: -أ
هما الوطن والوطنية  فعندما يغيب الوطن وتتوارى تجليّاته عن مواطنيه تتوارى الوطنية كقيمة عليا  حيث لا يكون للمواطن 

من مكانة الوطن  فلا مواطنة ولا مواطن بدون وطن  ولا وطن بدون وطنية تعبّر عن نفسها بدرجتة عالية  مكانته التي يكتسبها
من الولاء والأندماج الوطني والتماسك السياسي  فالمواطنة هي التعبير القانوني عن الوجتود السياسي للوطن والمواطن معاً  

ة لتطوير الوطن أبتداءاً من نظامه السياسي والاجتتماعي وهي المدخل الأساسي للنهوض الوطني  وهي حجر الزاوي
 .(19)والايتصادي

المواطنة تعبّر عن الرابطة المعنوية بين الفرد ووطنه حتى لو كان يحمل جتنسية مزدوجتة  أما الجنسية  المواطنة والجنسيّة: -ب
  لذلك من المُفترض أن كلمة (20)يحملها فهي رابطة يانونية ترتّب الألتزامات والواجتبات وتمنح الحقوق والمميّزات لمن

المواطن تطلق على كل من يحمل جتنيسة الدولة  إلا أنّ ذلك لا يعني إسقاط المواطنة عن كل من يحملون جتنسية ثانية إلى 
أرجتح جتانب جتنسياتهم الأصلية  وإلا عدَّ ذلك إهداراً للحقوق.. وإن كان ذلك لاينفي أنه في مثل هذ، الحالات أحياناً ما تت

 ييم الأنتماء لدى هؤلاء  وتتراجتع لديهم عناصر القوة النفسية للأنتماء للوطن خاصة في أويات الأزمات.
أن هناك علاية تلازم مستمر بين المواطنة والديمقراطية  حيث أن المواطن في النظام الديمقراطي  المواطنة والديمقراطية: -ج

تنفيذ، ومساءلة السلطة التنفيذية عنه أن هي أهملته أو خالفته أو عطلّت  يشارك في صنع القانون  وله الحق في مرايبة
أحكامه  كما يجب أن يسري القانون على كل المواطنين دون تمييز. فالنظام الديمقراطي بحاجتة إلى أساس متين وصلب 

ته الاجتتماعية  وتلك الصلات عبارة لإيامته  والشعب الذي يعاني من عدم المساواة بين مكوناته مثلاً يفقد جتزءاً كبير من صلا
عن أواصر تلاحم تتشكّل من خلالها عناصر المواطنة  ولا يستقيم النظام الديمقراطي إلا بوجتود المواطنة والشعور الجمعي 

إلى   وعندما نصل (21)بالولاء نحو الوطن  لأن الديمقراطية تعني المساواة والحرية للمواطن  ولا توجتد ديمقراطية بلا مواطنة
مرحلة تعميق الشعور بالمواطنة والمصالح المشتركة  ستكون الأجتواء مهيأّة للمطالبة إرساء دعائم النظام الديمقراطي. والعكس 

 صحيح  حيث يؤدي تهميش المواطن إلى شعور، بالأغتراب عن ارض وطنه وتلاشي إيمانه بمفهوم المواطنة الحقيقية.
 2003ل وبعد التغيير السياسي عام المطلب الثاني : إشكالية المواطنة يب

 : 2003إشكالية المواطنة يبل عام   -1
أنّ المجتمع العرايي  كما هو معروف  متعدّد الأعراق والمذاهب والقبائل والأديان  شأنه شأن المجتمعات الأخرى. وهذا    

عزى هذا التعايش والأنسجام الذي ساد بين التعدّد من صنع التاريخ والجغرافيا  وكان مدّعاة للوحدة والتآخي والأنسجام. وي
جتميع مكونات الشعب العرايي  إلى عوامل تاريخية واجتتماعية وثقافية  في مقدمتها التراث الحضاري المشترك الذي يعود 

إلى إلى الحضارات القديمة التي يامت على مبادئ فكرية واجتتماعية ويانونية وحّدت العراييين في هوية واحدة  وكذلك يعُزى 
. وفي ظل هذا التنوعّ فأنّ التعايش (22)تراث الحضارة العربية الأسلامية ومبادئها في التوحيد والتعاون والتسامح وتقبّل الآخر
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بأستثناء ما حصل في بعض المراحل  -السلمي هو الذي كان سائداً في كافة أركان هذا المجتمع وعلى مدى الأزمنة والعصور
. فلم يشهد (23)ودورهم في ذلك -محلية بفعل أطراف خارجتية أو بفعل القابضين على السلطة من عمليات أيتتال وصراعات

المجتمع العرايي بروز أزمات حادة تأخذ صورة الصدام المباشر بين مكوناته الاجتتماعية  مع أنه يد تكون هناك مشاعر معينه 
المكوّنات أو المذاهب لكنها كانت مجرد مشاعر  ولم داخل سريرة الفرد العرايي من ناحية ميله بصورة عاطفية إلى إحدى 

تتحوّل تلك المشاعر إلى سلوك عدواني ضدَّ الآخرين  بل أنّ المجتمع العرايي كان غاية في التسامح الأنساني ليس بين 
 مكوناته فقط  بل حتى عندما أستوطنت على أرضه مجموعات من دول الجوار وعاشت معه لغاية هذ، الساعة وأمتزجتت
ثقافتها بثقافته  وهذا يدل بصورة واضحة وجتليّة سعة صدر الشعب العرايي لذلك ساد السلام الاجتتماعي بين هذ، المكونات 

 .(24)الاجتتماعية
وفي الويت الذي ظل المجتمع العرايي بعيداً عن التعصّب والعنف والقتل والأرهاب  كانت هناك مجموعة دوافع وأسباب     

اعة هذ، الثقافة وتناميها بمرورالويت  وشكّلت بالنتيجة عامل أختراق للمواطنة  منها: أعتماد السلطة ألقت بظلالها على إش
الثقافي  نتيجة لأحتكار السلطة على مستويات عدّة وعدم الأعتراف  –السياسية أساليب الأيصاء والقمع والكبت السياسي 

ة(  إضافة إلى تكريس التخلّف في مختلف المجالات بما فيها أثنيّ  –مذهب  –دين  –بالتعدّد والتنوع العرايي )يومية 
خضوع العراق لاحتلالات وهيمنة أجتنبية  وطبيعة المجتمع العرايي الذي يتصف غالبيته بالقيم السياسية والاجتتماعية بسبب 

ن ثلاثة حروب وحصار . فضلًا عن دخول المجتمع العرايي في أتو (25)العصبية والقبلية والاحتكام إلى الأعراف العشائرية
  وهنا (26)ايتصادي في مدّة تمتد أيل من ربع يرن  والتي كان لها الدور الحقيقي في تراجتع ييم المواطنة وكينونة المواطن

(وصولًا إلى مرحلة يبل 1921لابدَّ من عدم إغفال  إنّ الأنظمة السياسية المتلاحقة بدءاً من تأسيس الدولة العرايية عام )
  لم تقم بعمل نوعي ومتكامل لأجتل تعزيز هذ، القيم  لذلك ظلت المواطنة مفهوماً هشّاً لا 2003سياسي عام التغيير ال

يقوى على الحضور في الضمير العرايي. الأمر الذي أدّى إلى عريلة بناء مواطنة حقيقية تقوم على أساس توازن طرفي معادلة  
خلالها غرس شعور حب الوطن والإنتماء إليه في داخل الطرف الأول  الحقوق والواجتبات بين المجتمع والدولة  يمكن من

وتأدية ما عليه من واجتبات تجا، الدولة  وبالمقابل إحتضان الطرف الثاني للمجتمع وإعطائه حقويه كافة التي يتمتّع بها ضمن 
ولاءات الفرد  ولاءات ا جتعل إطار الوطن المشترك  فالإخلال بهذ، المعادلة كان سمة سائدة في الأنظمة السابقة . مم

للعشيرة والقبيلة والدين والمذهب  ولم تكن في أغلبها تتّجه للوطن والدولة  وأن شيوع هذ، القيم أنتج ثقافة اللاوعي بالدولة 
وترسيخ هذا اللاوعي يرفض الدولة )الأمة( في )إدراكات وشعور وييم وعواطف( أفراد غالبية المجتمع العرايي  لطول عهد 

ستبداد  )وأستمرت هذ، الذهنية وآثارها بقدر ما إلى الحاضر(  لذلك نرى وبشكل عام أن الفرد العرايي يعطي ولاء، الأ
وهذا يسهم في خلق بيئة غير مواتية  .(27)وانتماءاته للتكوينات الاجتتماعية الثانوية )طائفة  عشير،  يوميّة( يبل الوطن والدولة

 وهو الأحساس بالإنتماء إلى الوطن. لبناء أهم ركن في المواطنة الا 
إذن مارست الأنظمة السياسية الشمولية المتعايبة على حكم العراق  وخاصة النظام السياسي السابق  الإحتكار السياسي    

العرايي خاضعاً لمشيئة الدولة التي تمَّ إذابتها في وسياسة الإيصاء وتكريس حالة الخوف والخضوع للحاكم ليصبح الفرد 
لسلطة ونتج عنها دمج المفهومين )الدولة والسلطة( من أجتل ترسيخ الولاء للحزب الحاكم بدلًا من ترسيخ المواطنة ا

للشعب, فأصبح الولاء للنظام السياسي وحزبه الحاكم القاعدة التي يستند إليها الإنتماء إلى الوطن, ومن لايؤمن بهذا الإنتماء 
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ايية عنه, بمعنى سقوط الجانب القانوني للمواطنة. هذا الإرث الثقيل الذي خلفه النظام يُـتّهم بالعمالة وتسقط الجنسية العر 
ثمَّ السياسي السابق خلق بيئة مناسبة للّجوء إلى الهويات الفرعية كالأثنيّة والدينيّة والمذهبيّة والقومية والقبليّة والعشائريةّ  ومن 

واطنة, وبالرغم من إن الأخيرة لاتتعارض مع الهويات الفرعية إلا إنّ المشكلة إلغاءها وتهميشها  وجتعل منها عاملًا لتفتيت الم
تكمن في القدرة على إبقاء هذ، الهويات تحت مظلة الهوية الوطنية  بالنتيجة شكّلت هذ، الجماعات المهمّشة على أساس 

سبب شعورها بعدم المساواة في الحقوق هوياتها شرخاً في النسيج الوطني العرايي حالَ دون بناء ياعدة متينة للمواطنة ب
 والواجتبات ضمن الوطن الواحد.

( والتي تعود أساساً إلى عقودٍ خلت  نجد من 2003ومن أجتل عدم الغوص في تفاصيل إشكالية المواطنة يبل عام )     
حدث في العراق عام  باب أولى أن نقوم بدراسة هذ، الإشكالية ومعرفة أسبابها وحيثيّاتها بعد التغيير السياسي الذي

( رغم تبنّي )المبادئ الديمقراطية( كالإنتخابات والتداول السلمي للسلطة وسيادة القانون... في إدارة الدولة من 2003)
جتانب  وإنعكاسها بالنتيجة على عملية التحوّل الديمقراطي التي تمثل أرضية صلبة تستند عليها المواطنة الحقيقية من جتانب 

 آخر.
  2003ية المواطنة بعد عام إشكال -2
على أثر أنهيار النظام السياسي الشمولي  لم يكن له القدرة الكافيه على  2003أنّ النظام السياسي الذي ولد بعد عام    

أستيعاب أفراد المجتمع على أساس المواطنه والشروع ببناء )الدولة ــ الأمة(  مما أحدث خللً في توازن معادلة )الحقوق 
ات(  إذ مرَّ ــ ولا يزال ــ بمخاضات ديمقراطية عسيرة أدّت إلى ظهور أزمات وتحدّيات شوّهت مخرجتات العملية والواجتب

–السياسية التي ألقت بظلالها على تغذية مسبّبات ضعف المواطنة العرايية. لذا سنركّز على أهم المُسبّبات أو الأزمات التي 
شكل سلبي على إضعاف المواطنة وجتعلتها هشّة وعصيّة على البناء الصحيح  أثرّت ب -نعتقد من وجتهة نظرنا المتواضعة 

 ومنها:
أـ دور الأحتلال الأمريكي في تفتيت المواطنة: لقد كانت أولى المحاولات التي يامت بها يوات الأحتلال الأمريكي وأصابت 

ة السياسية القائمة على معطيات طائفية وأخرى بها المواطنة العرايية  هي تثبيت الحاكم المدني )بول بريمر( مبدأ المحاصص
. حيث ياد تأسيس نظام (28)أثنيّة والتي ستظل فواعلها يائمة لنمط العمل السياسي والدولة العرايية إلى مدى غير منظور

. وهنا مجلس الحكم على أسس المحاصصة الطائفية والدينية والإثنية, إلى المزيد من الإزاحة لقيم المواطنة الضعيفة أصلاً 
تبنّي مشروع التمثيل النسبي الطائفي والعريي بدلًا من التمثيل  )وجتدت الكاتبة )رند رحيم فرانكي( في مجلس الحكم  أن: 

والولاء على حساب الهوية العرايية...  وأن السياسي سيقوّض الأمل في إنجاز مواطنة عرايية عامة بتأكيد الهويةّ الطائفيّة 
الأساس الطائفي والعريي للعمليّة السياسية.. يتنايضان مع إيامة الديمقراطيّة في عراق يائم على مواطنة عرايية عامة 

 (. 29()ومتساوية  وأنه يمهّد الطريق لأنقسام في المستقبل  ولتدّخل يوى خارجتية
ي إلى أساليب مختلفة من شأنها إذابة الهوية الوطنية وإضعاف المواطنة وتشظيتها من وعمدت يوات الأحتلال الأمريك   

ناحية  وإكتساح الوايع الاجتتماعي والثقافي من ناحية اخرى, من خلال وسائل ناعمة ومؤثرّة صُمّمت بدية لتحاكي الشرائح 
لأساليب التي تبنّتها أيضاً في سبيل تفتيت روح . ومن جتملة ا(30)الأكثر ضعفاً في الجسد الاجتتماعي, وخاصة شريحة الشباب

: إعادة تشكيل (31)المواطنة وجتعلها هشّة لا تقوى على لملمة نفسها والويوف بوجته التهديدات التي تعترضها  هي الآتي
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عادة بنائها مرة أخرى, الدولة بنيوياًّ ووظيفيّاً وفقاً لنظرية الفوضى الخلاية, التي تتلخص بتهديم الدولة القائمة يبل الاحتلال وإ
في الويت الذي تأخر فيه إجتراء الجزء اللاحق لعملية هدم الدولة, مما أخذ المجتمع والجماعات يبحثون عن بدائل للدولة 
لضمان حقويهم, بعد عجز الدولة عن تأمين حقويهم الاساسية. كذلك ييام المحتل بإشاعة أنماط سلوكية غريبة تتمثل في 

معينة داخل المجتمع, مثل إدعاء البحث عن حلول لمشكلات الأيليات المجتمعية. كما يام بتوسيع الأنتصار لجماعات 
ياعدة وحجم المرتبطين مصلحياً بالوجتود الأمريكي, من خلال إسناد عقود الخدمات اللوجتستية لقوات الأحتلال إلى 

 مجموعات وأفراد لهم تأثير واضح في الهوية الوطنية.
لال إلى إضعاف وتهميش مُحتوى المواطنة من خلال وضع بصمة المحاصصة الطائفية والعريية على كل إذاً سعى الأحت   

المراحل اللاحقة للعملية السياسية  فاتحاً لنفوذ هذا الشكل من التمايز )ديني  طائفي  عريي  يومي( لكل مفاصل الدولة 
الأمل بإنجاز مواطنة عرايية تعلو فيها الهوية الوطنية وتسمو على ما  وتشكيلاتها الوزارية العليا منها والدنيا  الأمر الذي يقوّض

 عدها من الهويات الفرعيّة. 
  الذي تمَّ بموجتبه تسريح 23/5/2003( بتاريخ 2إنَّ حل المؤسسات الأمنية للدولة العرايية بقرار )بريمر( ذو الريم ) -ب

  والذي كان يعد (32)تقاعدية والذي أضرَ بالمعنيين وعائلاتهم جتيش من الموظفين والعسكريين والشرطة دون منحهم معاشات
والتي نالت من  -إلى ويت يريب  –خطأ وخطيئة استراتيجية. فضلًا عن تدهور الوضع الأمني وتزايد موجتات الأرهارب 

لة الحقوق مختلف فئات المجتمع العرايي  كل ذلك  ياد إلى تمزيق النسيج الاجتتماعي من جتانب  وأخلّت بطرفي معاد
والواجتبات التي ترتكز عليها عملية بناء المواطنة الحقيقية من جتانب آخر. إذ دفعت المواطن للأحتماء بهويات طائفية  أو 

ليحقّق من خلالها الحماية والامان  في الويت الذي لم تستطع الدولة ومؤسساتها ان توفرها أثنية  أو عشائريةّ  أو مناطقيّة  
ي أستقوى فيه الفرد بهويته الفرعية فأن هذ، الهوية أستقوت به أيضا  وإلتفاف الأفراد حول هذ، الهويات له  وفي الويت الذ

  فأصبح عاملاً (33)شكّل عبئاً على المواطنة بل إنتهاكاً لها حين تحوّل ولاء الفرد الى ولاء آخر شكّل بديلًا عن الولاء الوطني
 الأفراد داخلها على خط واحد  ومتساوين في منحهم الحقوق من يبل الدولة.أمام بناء مواطنة يكون  مهدّداً وعائقاً 

ــ تبنّي الديمقراطية التوافقيّة )المحاصصة السياسية(:  -ج لم يكن مغادرة الأنظمة الشمولية والأنتقال إلى )النظام الديمقراطي( 
للتخلّي عن المحاصصة السياسيّة وتعزيز أواصر الثقة بين مختلف عاملًا  2003أو الذي يوُصف بأنه ديمقراطي ـــ بعد العام 

المكونات  بل حدث العكس  حيث بدأ تنامي دور التكوينات الأثنيّة والعشائريةّ والقبليّة. وبدت )الطائفية السياسية( أحد أهم 
مريكي في الربط بين الأنتماء الطائفي أركان النظام السياسي  بفعل عوامل متعدّدة أهمها يعود إلى إرادة سلطات الأحتلال الأ

. (34)والتمثيل السياسي  وهو ما حافظت عليها القوى السياسية المسيطرة على القرار السياسي بعد خروج يوات الأحتلال
دة إعتقاداً منها )أي القوى السياسية العرايية( إنّ سياسة المحاصصات تمثل أستحقاياً وطنياً للمكوّنات الاجتتماعية المضطه

في عهد النظام السابق  لتعويض الحيف الذي لحق بها سابقاً  لذلك لا مجال للتنازل عنها أو التفريط بجزء منها  لذا تمَّ 
رسم الخريطة السياسية الجديدة على أساس المكونات )الهويات( الاجتتماعية لا على أساس الأتجاهات الفكرية والسياسية  

. الأمر الذي يؤدي إلى خلخلة الثقة (35)اطنية العرايية, الا بالقدر الذي يخدم مصالحهتكن تؤمن بالهوية الو أي إنها لم 
المتبادلة وغياب الحوار البنّاء بين الفرياء السياسيين بسبب حالة التباعد في العلايات وتراشق الإتهامات فيما بينهم  وهذا 

 هكذا سياسة  ومنها: بطبيعة الحال يقود إلى جتملة من النتائج النابعة عن تبنّي مثل
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( ضعف مفهوم المواطنة من حيث تحوّل ولاء الفرد من الدولة إلى الطائفة والعشيرة والقومية  وخاصة في ظل حالة 1)
الضبابيّة والتشويه الذي أصابت مفهوم الدولة في وجتدان العراييين من ناحية  والتفكيك البنيوي لأجتهزتها ومؤسساتها من 

 ناحية آخرى.
ه القيم الديمقراطية  حيث تمثّل الديمقراطية مجموعة من القيم الأخلايية والسلوكية  وتشكّل العقلانيّة والأختيار ( تشوي2)

الرشيد بين بدائل متعدّدة أهم هذ، القيم  في حين تعمل الإنتماءات الأولية على تشويه هذ، القيم عن طريق منع الفرد من 
سامح والتفاعل السياسي ويسود منطق القوة والعنف بدلًا من منطق الحوار السياسي التصرّف العقلاني  وبالتالي ينعدم الت

 الإيجابي.
( تنامي دور التكوينات الأثنيّة والعشائريةّ والقبليّة يؤثرّ سلباً في بعض التنظيمات السياسية الحديثة كالأحزاب السياسية 3)

لتكوينات  مما يُضعف يدرتها على أستقطاب المواطنين إستناداً ومؤسسات المجتمع المدني  فيجعلها مجرد أمتدادات لهذ، ا
. ولا شك أن يؤدي ذلك  إلى تقسيم (36)إلى أُطر فكرية وبرامج سياسية وطنيّة عابرة للحدود العريية والطائفية والدينية

لحة لعملية بناء مواطنة المجتمع وتفتيت الوحدة الوطنية وتشويه النسيج الاجتتماعي  وهو ما يشكّل بمجموعه بيئة غير صا
 حقيقية في العراق يتمتّع بموجتبها المواطنين بحرياتهم العامة.

تغليب الولاءات الفرعية وصعوبة إدارة التنوعّ: إنّ التعدّد والتنوعّ ليس سبّة  بل هي مدّعاة للفخر والتآخي والوحدة في  -د
التعامل مع هذ، التعدّدية بعقلانية وعدالة  والمساواة في  ترصين أسس المواطنة  والولاء للوطن  وإثراء المجتمع لو أحسن

الحقوق والواجتبات والتكافؤ في الفرص  لإشعار الجميع بانهم مواطنون من الدرجتة الأولى  وليس مواطنين على درجتات 
دمج هذ، إن عملية تحقيق الإنسجام بين المكونات )الهويات( الاجتتماعية  ومن ثم متباينة. لكن المشكلة تكمن في 

الجماعات لبلورة هوية وطنية  في ظل الاختلاف الثقافي والطائفي والاثني والديني  لم ينجح في تحقيق الاجتماع على مفهوم 
محدد للمواطنة وتوصيف دييق وحقيقي للهوية الوطنية العرايية  وذلك بسبب الخلاف وليس الاختلاف  فكما يرى عالم 

  إن الخلاف وليس الأختلاف هو السبب الرئيس لتفجر أزمة الهوية وضعف المواطنة الاجتتماع الالماني )يورغن هابريس(
يضاف إلى ذلك  إنّ إدارة التنوعّ الاجتتماعي مسألة غاية في الأهمية  فالتنوعّ حيثما وجتد يحتاج إلى  .(37)والولاء للدولة

إلى توجتيهه )أي التنوعّ( بما يحقّق البناء  -توما يتبعها من سياسا –استراتيجية للتعامل معه  وتهدف هذ، الاستراتيجية 
الوطني والإثراء الثقافي  ويتفادى في الويت نفسه الآثار السالبة التي يمكن أن تنتج جترّاء إساءة أستخدامه وتسيسّه  ويبدو 

ة لإدارة التنوعّ إنّ إشكالية الحكومة العرايية في هذ، المسألة ناتجة عن غياب استراتيجية عقلانيّة وحكيمة  وكذلك وطنيّ 
 .(38)المجتمعي

وتعد الولاءات الفرعية ما دون الوطنية من شأنها إن نمت إيجاد حالة من التراخي بين المواطن ودولته  وتأسيس مجتمع    
غير، من المجموعات  ممّا يُضعف الولاء للوطن عصبوي منغلق اجتتماعياً ويميل إلى الإنكفاء إلى الذات ويتجنّب التفاعل مع 

. لذا تآكلت المواطنة في المجتمع العرايي لصالح ولاءات فرعية  وأصبحت وحدته الوطنيّة (39)ويقوّض أسس بناء المواطنة
ت القوى مهدّدة بالتشظّي وغابت هويته الوطنيّة تحت عناوين الهويات الفرعية والقومية والدينية والطائفيّة  ولقد أسهم

السياسية المتصدّرة للعملية السياسية على تفتيت روح المواطنة من خلال تكريس مفهومها الضيّق داخل المجتمع. وأصبح 
 :(40)بالإمكان تقسيم المجتمع العرايي إلى أصناف أربع  هي
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ة وأولئك هم المسؤولون ( مواطنون من الدرجتة الأولى: لهم حقوق بل وأمتيازات فاحشة مقابل واجتبات يليلة أو معدوم1)
 الكبار في الدولة.

 ( مواطنون: يؤدّون واجتباتهم على أكمل وجته مقابل أدنى مستوى من الحقوق وهم الأكثرية الساحقة من الشعب العرايي.2)
 ( مواطنون: لهم حقوق ويؤدّون واجتباتهم على أكمل وجته  أي إنّ هناك نوع من التوازن النسبي بين الحقوق والواجتبات.3)
( مواطنون: ليس لهم حقوق ولا يقومون بأيةّ واجتبات وهم العاطلون الذين لايحصلون على عمل ولا يتوفرّ لهم سكن 4)

 وحياتهم مهدّدة وكرامتهم ممتهنة.
الذي يغذي الدولة بالإستغناء عن المجتمع الايتصاد الريعي )أحادي الجانب(: إنّ الايتصاد الأحادي الجانب )النفط(  -هـ 

(  يشكّل محنة الدولة الريعية  ففلسفة العلاية بين الدولة والمجتمع في البلدان التي تموّل خزينتها من يبل دافعي )الشعب
الضرائب تقوم على أساس توزيع للحقوق والواجتبات  وبالتالي تضطر الدولة أن تكون أسيرة علاية مصدرها مصلحة المواطن 

نَّ العلاية تنقلب جتذرياً مع  شعور الدولة بأنها ليست بحاجتة للمجتمع عبر هيمنتها وكلمته العليا  أما في البلدان الريعية فأ
. كما يادت معادلة (41)على عوائد النفط مع أعتماد المجتمع شبه الكلي على الدولة لتمويل خدماته ونشاطه الايتصادي

داري والمالي التي ولّدت آثار ايتصادية وسياسية العلاية بين الدولة والمجتمع الايتصاد العرايي إلى تفايم ظاهرة الفساد الإ
  بسبب ضعف الدور الريابي للمجتمع  وضعف هيبة وسيادة القانون نتيجة تغييب فاعلية الأجتهزة الريابية وعدم (42)جتمة

اهرة البطالة الأكتراث بتحقيق المصلحة العامة. فضلًا عن تعثرّ عملية التنمية في وايع الايتصاد العرايي أدّى إلى أزدياد ظ
بعد أن كانت  2016% خلال عام 30والفقر  حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط العرايية إن نسبة الفقر أرتفعت إلى 

 . (43)2014% في آخر مسح أجترته الوزارة عام 22
ة  وفي ظل غياب إذاً لمّا كان الايتصاد العرايي يد أتصف بالأحادية )النفط( وما ترتب على ذلك من أختلالات هيكلي     

وبالتزامن مع عدم إستطاعة  سياسة ايتصادية جتادة في الُمضي يُدماً نحو تفعيل مشروعات التنمية الايتصادية والنهوض بها 
  فضلًا عن الأسباب الاخرى المتمثلّة بتفايم ظاهرة الفساد  الدولة توفير فرص عمل كافية لركود القطاعين العام والخاص

حول تبنّي السياسات المتعلّقة بالجانب الايتصادي  فأنَّ كل ذلك  يد ألقى بآثار، مشوّهاً الوايع  والخلافات السياسية
الايتصادي الذي يعيشه المواطن مسبّباً حالة من عدم الرضا المجتمعي تجا، إداء الحكومة التي تكون شرعيتها محفوفة 

الي يمكن توظيفه وإستمالته من يبل بعض زعامات المجموعات يفضي بالمواطن إلى يلة شعور، بالمواطنة  وبالتبالخطر. مما 
  الإثنية  الأمر الذي ينتج عنه سمو هويته الفرعيّة على حساب الهوية الوطنية العرايية. 

بعضها يعود إلى  –كانت بفعل مجموعة مسبّبات   2003لذا يمكن القول  بأن إشكالية المواطنة بعد التغيير السياسي عام    
)سياسية واجتتماعية وايتصادية وثقافية(  -السياسي السابق وبعضها إلى التغيير السياسي صعوداً إلى الويت الحاضرالنظام 

تحكّمت بها أطراف خارجتية منها وداخلية وأثرت عليها بما يخدم تحقيق مآربها الخاصة  فكانت عملية بناء المواطنة متعثرّة 
روح المواطنة ومحتواها وجتعلها مرتهنة بأطر ضيّقة تهدّد التماسك المؤسسي في مختلف مراحل بناءها  الأمر الذي أصاب 

 للدولة وتُضعف الشعور بالإنتماء إلى الوطن  وبالنتيجة أصبح مبدأ المواطنة تحت المحك.
 المطلب الثالث: سُبل تفعيل ثقافة المواطنة في العراق:
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إذا ما أرادت أن تعزّز من  –التي ستتشكّل بعد الأنتخابات المقبلة  سواء الحالية أو الحكومة الجديدة يمكن للحكومة العرايية
إجتراءات على المستويات كافة  السياسية والاجتتماعية والايتصادية تبنّي خطةّ عمل تتضمّن عدّة  –في الدولة  ثقافة المواطنة

 وضوعية. وأبرز جتوانب هذ، الخطةّ  هي:والأمنية. لعلّها تكون نقطة الشروع في البداية الصحيحة لبناء المواطنة على أسس م
 الجوانب السياسية والدستوريةّ -1

أ. طرح برنامج سياسي وطني جتديد )مقترح(: يعد من الأهميّة طرح برنامج سياسي وطني يعمل على دعم مسيرة التحوّل 
لسياسية التي أنتابت العمل الديمقراطي للحفاظ على بعض المكتسبات السياسية المتحقّقة من جتانب  ولتلافي الأحتقانات ا

السياسي في العراق من جتانب آخر  لاسيما وإن الأعتماد على مبدأ التوافقات السياسية ومن ثمَّ الشراكة من أجتل توزيع 
 المسؤوليات لإرضاء جتميع الأطراف السياسية يد ألحق ضرراً جتسيماً بالتجربة السياسية)الفتيّة( الديمقراطيّة. 

هو التخلّي عن  -إذا ما أرآدت القوى السياسية أن تتبنّا، -ا البرنامج الوطني العرايي الجديدومن أهم سمات هذ   
)المحاصصة السياسية( أو الإنتماء الضيّق للمكوّن الاجتتماعي في تشكيل السلطة السياسية  سيما وإنّ العملية السياسية 

خر عبر الحوار مع يبول الأختلاف والخلاف في وجتهات الحقيقية هي منافسة سلميّة بين برامج سياسية عديدة تتقبّل الآ
. وتوظيف أنتصار الدولة العرايية الأخير على التنظيم الأرهابي الذي (44)النظر من أجتل أنسجام الإرادات السياسية المتباينة

والسياسية(  غرس مبادئ الثقة المتبادلة في نفوس جتميع الأطراف والمكونات )الاجتتماعيةيعُرف بـ )داعش( من أجتل 
 . والتشجيع على التقارب في العلايات وإعادة بناء الثقة عبر التواصل والتمتّع بروح التسامح والعفو

كما إنّ  إنّ الخيار الديمقراطي يعد أحد الأركان الأساسيّة للبرنامج الوطني )المُقترح(  باعتبار، يسعى إلى تشجيع ودعم        
بغية تعزيز الوحدة الوطنيّة العراييّة والأنطلاق من ثوابت وطنيّة لتتمكّن الحكومة من التقريب بين  التعددّية السياسية والمجتمعيّة

مختلف الكيانات السياسية والقوى الاجتتماعية المختلفة  وتحقيق الأندماج الاجتتماعي لتعزيز هوية المواطنة ضمن عملية 
الأمر الذي سيقود إلى إعلاء مبدأ المواطنة  (.45)جتتماعيّةسياسية ديمقراطيّة تحترم حقوق وحريات جتميع المكونات الا

)الإنتماء للوطن والولاء له( لدمج شرائح ومكونات المجتمع كافة ضمن الهوية الوطنيّة الأساسيّة من دون أستبعاد أي طرف أو 
طنة لإرساء معايير فئة أو مكوّن  في ظل تمكين مؤسسات الدولة من رسم أهدافها في أطار المصلحة الوطنية والموا

   يمكن توظيفها كأحد الروافد المهمّة والمُغذية لبناء دولة المواطنة.(46)ديمقراطيّة
إذن يمكن القول  بأن القوى السياسية إذا ما أدارت البلاد خلال المرحلة القادمة بأسلوب لا يعترف بالتعدديةّ المجتمعية    

متطلّباتها الموضوعيّة فعندئذ سيكون الفشل متحقّقاً في بناء روح المواطنة  لاسيما وإن هناك تلكؤ الموجتودة فعلًا ولا يراعي 
في بناء هوية وطنيّة جتامعة يادرة على إستيعاب وأحتواء المكوّنات المجتمعيّة العرايية بسبب غلبة )الإنتماءات الضيّقة( على 

الخلافات بين )الفرياء( السياسيين حول يضايا تعد مصيريةّ بالنسبة للدولة  العمليّة السياسية  وهذا ما يمكن تلمّسه في حدّة
(. لذا يفُترض 2018العرايية  على سبيل المثال لا الحصر  أختلافاتهم في الويت الحالي حول إيرار الموازنة المالية لعام )

ة  أن تعي أهمية وخطورة المُنزلق الذي يتّجه إليه على القوى السياسية التي ستتصدّر العملية السياسية بعد الأنتخابات المُقبل
برنامج وطني يستند إلى فكرة المواطنة الصادية العراق بسبب إخفايات الحكومات السابقة  وتسعى جتاهدة على طرح  

ت )أي والنقية بغض النظر عن الجنس او العرق او الطائفة وإعتبار رابطة المواطنة هي المعيار المشترك للجميع  لكي تثُب
 على أسس وييم دولة المواطنة. القوى السياسية( صدق نياتها ورغبتها في اعادة بناء الوطن
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المصالحة الوطنية هي عملية للتوافق الوطني بين الأطراف السياسية إعادة تفعيل المصالحة الوطنيّة )المُعطلّة(:  -ب
ضي لتحقيق التعايش السلمي بين أطياف المجتمع كافة  بما والمجتمعية يائمة على التسامح والعدل وإزالة أثار صراعات الما

وأن الحوار والمصالحة . (47)يضمن الأنتقال الصحيح للديمقراطية من خلال آليات محددة وعلى وفق مجموعة إجتراءات
ة دون حوار وسيلة مهمة كي نفهم بعضنا بعضاً  والحوار أولى الخطوط الصحيحة بأتجا، المصالحة الوطنية  فلا مصالحة وطني

. فالحوار الناجتح يمكن أن يكون مدخلًا لموضوعين مهمّين يعُاد من خلالهما (48)حقيقي  وبه تتكرّس ييم التواصل والتفاهم 
 :(49)بناء المؤسسات الدولة  وهما

تظهر درجتة ( التماسك السياسي: يعني حالة الترابط القائمة في مجتمع سياسي )دولة  أيليم( أو )اتحاد فيدرالي(  كما 1)
 عالية من التفاعل السياسي المتبادل بين اعضاء المجتمع أفراداً وجتماعات وهو تفاعل يستند إلى القبول وليس الرفض.

( الحوار الناجتح الذي يعزّز الوحدة الوطنيّة: ويعني ييام رابطة يويةّ بين مواطني الدولة تقوم على عناصر واضحة يؤمن 2)
 ية من أجتلها.الجميع بها ويستعدّون للتضح

وعند محاولة إسقاط هذ، الفرضيّة على الوايع العرايي  نجد بأن وضع العراق اليوم أشدَّ ما يكون بحاجتة لتحقيق مصالحة    
وطنية شاملة  إذ لايمكن لوضع البلد أن يستقر وتستقيم فيه الأمور من دون تلك المصالحة على شرط إن تكون مصالحة 

راية )ينادون بها السّاسة لفظيّاً ويعُطلّونها عملياًّ(  وإن ما جترى خلال السنوات الأخيرة وتزايد حقيقية لا مصالحة شعارات ب
نفوذ الجماعات الأرهابية  وفي مقدّمتها التنظيم الأرهابي )داعش(  يتطلّب وبشدّة رص الصفوف ونبذ الخلافات بين مختلف 

سياسية ضرورة تفعيل دور المصالحة لتوسيع دائرة الحوار الوطني في مكوناته السياسية والمجتمعية. وهنا يكون على القوى ال
 :(50)جتميع أنحاء البلاد عبر أعتماد عدّة أساليب  منها

 مواصلة الحوار الدائم مع الفصائل كافة حتّى مع من حملت السلاح. ((1))
 ة معينة أو يضية محددة.إشعار الجميع بأهمّيتهم لبناء العراق الجديد من خلال طلب تصوراتهم لمشكل ((2))
الأبتعاد عن اللهجة الطائفية والعنصريةّ في الخطاب الإعلامي وبهذا تكون المصالحة الوطنية هي وضع الميثاق أو العقد  ((3))

 الاجتتماعي أو الوطني من حيث الألتزام بالدستور العرايي الذي يحظر كل كيان سياسي يتبنّى العنصريةّ والتطهير الطائفي. 
إذا كان هناك طرف يستفيد من نتائج هذ، المصالحة يكون هو الشعب العرايي برمته  حيث يسعى القائمون على العمليّة و    

 السياسية من تقديم تنازلات وتنازلات متبادلة  ويتم ترحيل أغلب القضايا المُستعصية إلى شعارٍ آخر.
الوطنيّة )المُعطلّة( بين القوى السياسية ليست بالعملية الشايةّ  وبغض النظر إذن يمكن القول  بأنّ إعادة تفعيل المُصالحة    

عن المشاكل والصعوبات  فأنّ المسألة بحاجتة إلى إعادة نظر بترتيب الأولوياّت لصالح الوطن  وأمر كهذا لا يمكن الوصول 
جتل رفع هواجتس الخوف والخشية وعدم الثقة إليه إلا من خلال الحوار الوطني الجاد بين مختلف المكوّنات الأساسيّة من أ

دون أن يعني ذلك التي تراكمت خلال المُدّة الزمنيّة المُنصرمة. فالمصالحة الحقيقيّة يجب أن تكون نابعة من الولاء الوطني 
يصبحان  لوطني(بالنتيجة فأنّ كلاهما )أي المصالحة الوطنيّة والولاء ا أن يمحو المرء ولاء، الديني أو القومي أو المناطقي 

خياراً نهائياً وتتعزّز روح المواطنة عندما يشعر أبناء الوطن الواحد إنهم جتميعاً متساوون ومن الدرجتة الأولى  وإنّ لا تمييز بينهم 
 .بسبب إنتماءاتهم الدينية أو القومية أو الثقافية
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عملية بناء دولة المواطنة في حدى مقوّمات تعد إيدرة الأحزاب السياسية ترجتمة الوايع التعدّدي للمجتمع العرايي:  -ج
العراق  انبثاق الاحزاب السياسية من الوايع التعددي للمجتمع العرايي  وتبنّيها  ياعدة الانتماء الافقي )الإنتماء على أساس 

تصبح كل المكونات الولاء الوطني( بدلًا من ياعدة الإنتماء العمودي )الإنتماء على أساس الطائفة والقومية والاثنية(  حتى 
. (51)الاجتتماعية حاضرة في بنية الاحزاب لتحقيق التعددية والمشاركة السياسية الفعّالة وأحترام التداول السلمي للسلطة

ارائهم وحقهم بوجتود الاخرين ويبول الحوار معهم واحترام تعترف  وتتطلّب هذ، التعددية السياسية والاجتتماعية وجتود أحزاب
لإيجاد درجتة مقبولة من التفاهم والانسجام الاجتتماعي وبناء  في الدفاع عن مصالحهم ومطالبهم المشروعة بطرق سلمية 

  مما يشكّل ركيزة (52)الاجتماع الوطني والابتعاد عن أساليب العنف والايصاء في التعامل بين القوى السياسية والاجتتماعية
 التي تواجته إرساء المواطنة العراييّة. ديات الداخلية والخارجتيةاساسيّة للتعامل مع التح

ولكي تسهم الأحزاب السياسية العرايية بدور ايجابي في بناء الوطن  والإرتقاء بوايعها إلى المستوى الذي يؤهّلها لهذا    
خلًا مهمّاً للوحدة الوطنية والاندماج باعتبارها مد –الدور  وإيمانها بالمواطنة بوصفها ييمة عليا والعمل على نشرها كثقافة 

من منطلق إنّ المواطنة تمنح الفرد حقوياً سياسية تقوم على المساواة والعدل والحرية مقابل تحمله لمسؤوليته  –الوطني 
لة السياسية والاجتتماعية. فأنّ عليها )أي الأحزاب السياسية( تجاوز التشوّهات التي أعترت نسق التعددية الحزبية للمرح

( الذي يقوم على أسس ومعايير سياسية مدنية  ومنها دعوته 2015السابقة من خلال اعتماد يانون الأحزاب السياسية لعام )
  وأشار في نفس (53)في المادة الخامسة/ أوّلًا إلى تأسيس الحزب على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور

 *. (54)زب على أساس المحاصصة الطائفية أو العنصريةّ أو العرييّة أو القوميّةالمادة )ثانياً( إلى منع تأسيس الح
بالنتيجة يمكن القول  متى ما نجحت الأحزاب في تبنّيها مبادئ وأهداف يانون الأحزاب السياسية  وتثقيف الجماهير    

ع  والحفاظ على بقاء الاختلاف ضمن حدود، بأتجا، الإيمان بثقافة التعددية والقبول بالأخر من خلال الإعتراف بوجتود التنو 
 الطبيعية دون أن يتحوّل إلى خلاف  فأن فرص ممكنات بناء دولة المواطنة ستزداد وتتعزّز أكثر. 

إذا ما أفترضنا بأن دستور الدولة يجسّد  مبدأ المواطنة من خلال إيرار، إعادة النظر بالدستور وإجتراء تعديلات عليه:  -د
  لحماية هذ، المواطنة ومتطلباتها   وتحديد الواجتبات والمسؤوليات للأفراد  والمجتمع  ومؤسسات الدولةالحقوق والحريات

فأنّ عملية تعديل الدستور تعد وإنما تفعيلها في الممارسة العملية.  دون أن يقتصر الأمرعلى مجرد النص عليها بقاعدة يانونية 
ليم للعمليّة السياسية في العراق الجديد  إلا أن سلامة المستقبل هنا تحتاج بوصفها المفتاح الرئيس لمغاليق المستقبل الس

إلى أجتواء سليمة ونظيفة ونقيّة للبيئة المجتمعيّة العراييّة الحاضنة للعملية السياسية عموماً  وتحتاج أيضاً إلى ذات الأجتواء 
على إعادة النظر بالدستور  . من هنا تأتي أهمية العمل(55)للعمليّة الدستورية خاصة في ظل ركُام الأزمات المتراكمة في البلد

وأجتراء تعديلات عليه  وخاصةً في المواد المختلف عليها وتلك التي تمثل خللًا في العلاية بين الإيليم والمركز 
امضة والمحافظات  وتلك التي تؤدي إلى أضعاف لحمة النسيج الأجتتماعي  أو ما يحمله الدستور بين طياته من مواد غ

 ويابلة للأجتتهاد  أضرّت  باستقرار الوضع العام.

تعبيراً عن إرادة الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة  وأفتقرت نسبياًّ  2005فقد جتاء دستور العراق الدائم والنافذ لعام     
اسية أكثر من تعبيرها لجنة صياغته إلى الأختصاص والخبرة القانونية  حيث عبّرت صياغة النصوص الدستوريةّ عن مطالب سي

عن  اللغة االتي   . بدليل أنّ ما يُلاحظ عليه لغته المُبهمة غير الواضحة والبعيدة(56)عن الحاجتة إلى مواد دستوريةّ يانونية
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مما عكس أختلالات كبيرة لأن هذ، المواد الدستورية تكون  تُكتب بها الدساتير والتي تتّسم بالدية والوضوح وعدم التعقيد 
 . (57)عرضة للمساومة في مثل هذ، الحالة

وبما إن تغليب الإرادة الوطنيّة وتقديم مصلحة الوطن يعزّز الوحدة الوطنية  سنحتاج هنا إلى أفكار لرسم خارطة الطريق    
اح للانتقال بالعراق من وايع مجتمع سياسي )متنوعّ غير متجانس( إلى وايع مجتمع سياسي )متنوعّ متجانس(  وإن المفت

المناسب يتمثل بأعتقادنا أساساً بالدستور الذي يدعم السلم الأهلي وينُمّي روح المواطنة عبر تركيز، على الأسس الوطنية التي 
تعزّز الأنسجام والتوافق بين جتميع أطياف المجتمع العرايي من خلال تعديل بعض المواد والفقرات موضع الخلاف التي 

ومن جتملة المواد الدستورية التي بحاجتة إلى  .(58)يمة تنعكس على مجمل الحياة المختلفةبموجتبها تبُنى عملية سياسية سل
إجتراء تعديل عليها لتأسيس ياعدة يانونية يمكن الأنطلاق منها لبناء دولة المواطنة  نذكر منها على سبيل المثال لا 

صّت على: )تتكوّن القوات المسلحة العراييّة ( في الفقرة الأولى/أ تعد ضد مبدأ المواطنة حيث ن9: المادة )(59)الحصر
والأجتهزة الامنية من مكونات الشعب العرايي ...( والصحيح المُقترح أن ترفع كلمة )مكونات( لتكون بدلها كلمة )أبناء( او 

لات )مواطني( الشعب العرايي  لأن )المكوّنات( يد تفسّر تفسيراً يجعل من القوات المسلحة والأجتهزة الأمنية تشكي
لقوميات وطوائف وعشائر بحجة إنها مكوّنات. وفي نفس الفقرة الأولى/ب نصّت على: )يحظر تكوين ميليشيات عسكريةّ 

. )*(خارج القوات المسلحة( والصحيح المُقترح أن يحظر تكوين ميليشيات عسكريةّ داخل وخارج إطار القوات المسلحة
)) تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العرايية وتهتم :نصّت على/ثانياً( التي 43وكذلك الحال بالنسبة للمادة )

بشؤونها... بما يساهم في تطوير المجتمع...((.متغافلًا المُشرّع العرايي إنَّ القيم القبلية التقليدية والأعراف العشائرية هي 
 الكابح الرئيسي لنمو )المواطنة( المجتمع وتطور،.

تعد من المؤسسات  من الحقائق المسلّم بها إنّ المؤسسة العسكريةّمؤسسة العسكريةّ العراييّة: الدور المطلوب لل -هـ 
ومن المهام التي تقوم بها السياديةّ  والتي تتمتّع بالإستقلال والحياد تجا، النظام السياسي أو السلطة السياسية الحاكمة. 

إعداد وتنشئة  -دولة ضدَّ أيةّ تهديدات تستهدف وجتودها وسيادتها إضافة إلى مهمّتها في الدفاع عن ال -المؤسسة العسكرية 
الأفراد وبناء شخصيّتهم وترسيخ عقلية المواطنة في تفكيرهم وسلوكهم  فتكون بيئة للأندماج الاجتتماعي وتوحيد مكونات 

لية إعداد الفرد ليكون المجتمع وتجميع افراد، وتوجتيههم نحو إداء مسؤوليّات مشتركة  وهي المكان الذي تعُاد فيه عم
 . (60)مواطناً منضبطاً ومنظماً 

وتشكل بيئة المؤسسة العسكرية المكان الملائم لتنشئة الأفراد أثناء تأدية الخدمة الالزامية التي تفرض على كل المواطنين     
الوطني وإزالة الحواجتز بين وهي البديل للتعامل مع القصور الثقافي للأسرة والمجتمع في إعداد الفرد على أساس الانتماء 

المكونات الاجتتماعية في المجتمعات ذات النسيج التعددي  من خلال توحيد الافراد على هدف يجمعهم وهو حماية 
الوطن  وتحقّق المؤسّسة العسكرية من خلال هذا الدور  تجاوز ضعف المجتمع وهشاشته وعدم تماسكه بسبب سيادة 

ائفية والاثنية على الولاء للوطن  ويكتسب الفرد خلال وجتود، في هذ، المؤسسة ثقافة المجتمع الولاءآت العريية والدينية والط
الوطني الشامل بضوء الافكار والمبادئ التي تضعها الدولة ونظامها السياسي في إطار من العمل المؤسسي المبني على 

 . (61)الأنضباط والألتزام الذي تتميّز به المؤسسة العسكرية
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 –من هنا يمكن القول  بأن على الحكومة العرايية إذا ما ارآدت النهوض بالمؤسسة العسكرية وجتعلها إحدى الوسائل     
لتحقيق الوحدة الوطنيّة والأندماج الاجتتماعي بين مختلف مكونات المجتمع المختلفة للوصول  –إضافة إلى مهامها الدفاعية 

التي  / ثانياً( 9إعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية للأفراد  وتفعيل المادة )لى   فهي بحاجتة إالى درجتة مقبولة  من التجانس
تهيئة أفراد مدربون من أجتل  والمتعلقة بتنظيم خدمة العلم. 2005أكد عليها دستور جتمهورية العراق الدائم والنافذ لسنة 

كمحاربة الارهاب مثلًا  حيث يشكّلون في هذ، الحالة   ومنظمّون لرفد الدولة بالقدرات اللازمة لمواجتهة الأزمات التي تمر بها
البديل الأمثل للدولة بدلًا من اللجوء إلى إستنفار جتماعات غير مدربّة ومؤهّلة  وغير منضبطة أحياناً وترتبط بجهات وأحزاب 

 .منه واستقرار،مختلفة  مما يقع السلاح خارج سيطرة الدولة  فيتعارض ذلك مع هدف بناء المواطن والمجتمع وضمان أ
 الجوانب الاجتتماعيّة والثقافيّة -2
أنَّ الديمقراطية على جتاذبيتها ليست عصا سحرية  فلا يعني مجرد الإعلان عن ترصين بناء الثقافة الديمقراطية الوطنيّة:  -أ

وسيلة لبلوغ تلك تبنّيها أن تنتفي كل مشاكل أبناء المجتمع وتتحقّق كل مطالبهم وطموحاتهم  وبالتالي فهي ليست سوى 
الغايات بوسائل عقلانية  على ذلك فالديمقراطية هي عملية بناء وممارسة يبل كل شيء  و يتطلّب نجاحها توافر مقوّمات 
وأسس أهمها: الوعي الثقافي  والمستوى المعاشي الجيد للمواطنين  والأهم توفّر بيئة أمنة ومستقرة.  فهي تعني )أي الثقافة 

رسة الحقوق والحريات من منطلق الشعور بالمسؤولية والالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية  وإحترام النظام الديمقراطية( مما
العام ومراعاة الآداب والقيم والأخلاق السائدة في المجتمع  مع ضرورة مراعاة حقوق وحريات الأخرين من منطلق القناعة 

حريات الاخرين  لذلك ينبغي التأكيد على أن لدرجتة وعي المواطنين وتحليّهم بأن حرية كل فرد ينبغي أن تنتهي  عندما تبدأ 
  وتوسيع دائرة حقويهم (62)بهذ، الثقافة الديمقراطية الوطنيّة أهمية كبيرة في ترصين وحدة المجتمع وإحترام التنوعّ من جتانب

 وحرياتهم التي هي من أهم أسس بناء المواطنة  من جتانب آخر. 
فأن تبني ونشر ثقافة ديمقراطية حقيقية تتبنّى آليات الحوار  بوصفها ضرورة إنسانية ومنهج عمل  يؤسّس لسلوك بالنتيجة    

اجتتماعي وسياسي يويم ومتوازن  إذ تعمل هذ، الثقافة على تشجيع روح المشاركة الجماعية التي تخلق روح المواطنة بين أبناء 
 نحو الوطنية. الوطن كافة  وتجاوز حالة الولاءات المحلية

أنّ إنقياد المجتمع العرايي أحياناً نحو إعتماد هوياّت متعدّدة وتغليبها على الهوية الوطنية   ترميم الهوية الوطنية العرايية: -ب
يظل مصدراً محتملًا لحدوث الصراعات بين أفراد المجتمع  ومن دون الذهاب إلى المشترك الأعلى )الولاء للوطن( لن يكون 

ت لحالة الصراع أو ذوبانها. وهذا الولاء الافتراضي يظل مرتهناً بالقدرة على تشكيل هوية وطنية اندماجتية يادرة هناك خفو 
على صياغة مشتركات عامة تعزّز صلة الإنتماء بين المواطن ودولته   على أساس ياعدة التساوي في الحقوق والواجتبات  وأن 

كن أن تؤدي الدولة كمؤسسة سياسية الدور الرئيس  عبر أجتهزتها والسياسات تعمل جتاهدة على تحقيق الولاء للجميع  و يم
. ومن خلال تبنيّها استراتيجية الإستيعاب  التي (63)المعتمدة وفلسفتها  في إضفاء روح التعايش السلمي والاندماج الوطني

الأثنيّة الموجتودة في إطار الهوية تهدف إلى أحتواء الأختلافات داخل الدولة عبر السعي إلى دمج واستيعاب الجماعات 
العامة  و إن اعتماد هذ، الاستراتيجية القائمة على الاستيعاب للأثنيات المتعدّدة يعود على البلاد بدرجتة عالية من النفعيّة 

لى . وهنا نوجّته دعوة إ(64)والتفتّح  فهي تستهدف في جتوهرها رضاء الأفراد وموافقتهم على أكتساب هوية وطنيّة جتديدة
ضرورة إن تكون مناصب الدولة وأمتيازاتها مفتوحةً لكل الكفاءات والطايات الوطنية  مؤسسات الدولة كافة بكل أجتهزتها  
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بصرف النظر عن أصولهم الدينية والمذهبية أوالقومية. فهي دولة الجميع  ولابدَّ من إن تكون أمتيازاتها ومكاسبها أيضاً 
 .للجميع

التعليم العالي في تنمية ييم المواطنة: تشكّل عمليّة التنشئة والتربية احد الاسس الحيوية للنظم دور مؤسسات التربية و  -ج
التربوية والتعليمية في دول العالم المتقدم لدورها المحوري في إعداد مواطن واعي ومسؤول ويتمتّع باستقلاليّة في التفكير 

السياسية. لذا يكتسب التعليم العالي ومؤسّساته أهمية بالغة في -عيةوالسلوك وله القدرة على المشاركة في الحياة الاجتتما
السياسية من خلال توفير، للبيئة التي تجمع شباباً يادمين للدراسة يحملون معهم خصائصهم النفسية  -التنشئة الاجتتماعية

يجدون أنفسهم في محيط اجتتماعي والسلوكية وانتماءاتهم الفرعية الاجتتماعية والطبقية والمناطقية وتوجتهاتهم الفكرية  ف
متعدّد الإنتماءات والثقافات ويقوم نمط الحياة والدراسة في هذا المحيط على العمل المشترك والتشاور والتعاون والتفاهم  

ل وتهُيأ الأنشطة الاجتتماعية للطلاب الآلية والسبيل لإستيعاب إنتماءاتهم وتوجّتهاتهم المختلفة  وتمثّل هذ، الانشطة المدخ
لتعزيز وغرس روح المواطنة والمشاركة وكسر حاجتز العزلة الثقافية والاجتتماعية بين الأفراد المنتمين الى جتماعات اجتتماعية 

 .(65)مختلفة
ومن هنا يأتي التوافق بين أهداف التعليم العالي في الدراسة والبحث ونقل الثقافة المشتركة وبين ييم المواطنة 

والمشاركة وإحترام الآخر والمساواة والعدل  وهذ، القيم الأخيرة يتطلّب رسوخها وتطوّرها وجتود  والديمقراطية في الأنفتاح
مواطنين لهم القدرة على المشاركة في الحوار والمنايشات  والتأمل والتفكير والتعامل مع الويائع والأحداث برؤية تستند على 

سات التعليم العالي بهذا الدور من خلال إعدادها للشباب وتأهيلهم المعرفة والتحليل وإعادة التركيب المنطقي  وتقوم مؤس
. إذن تعد الجامعات (66)ليصبحوا يادرين على تحمل مسؤولياتهم والقيام بأدوارهم الاجتتماعية والايتصادية والثقافية والسياسية

تصوّرات  و بيئة خصبة لتنمية الترابط بين والمؤسسات التربوية والتعليمية مراكز للتفاعل بين التوجّتهات والقيم والأفكار وال
مكونات المجتمع وتلاحمها  وعامل مهم في ترسيخ مبدأ المواطنة  من خلال تقوية شعور الفرد بالإنتماء إلى الجماعة التي 

 تضم أطيافاً متعدّدة من المجتمع  مما يساعد على بناء شخصيته وثقافته ليكون مواطناً فاعلاً في المجتمع. 
لى الرغم من أنّ حديثنا أيتصر على مؤسسة التعليم العالي دون غيرها من المؤسسات التربويةّ  إلا إن الأهتمام الجدّي وع   

والفعلي بمسألة التنشئة الاجتتماعيّة والسياسية في العراق تتطلّب ضرورة البدء من دور الأسرة مروراً بالمدرسة صعوداً إلى 
فرد العرايي ييم واتجاهات اجتتماعية ذات دلالات سياسية تعبّر عن إلتزامه وأعتزاز، بقيم الجامعة  من أجتل تلقين وتثقيف ال

 المواطنة والتمسّك بها.
توظيف خطاب المؤسسة الدينيّة في ترسيخ مبدأ المواطنة: تؤدي المؤسسة الدينية دوراً هاماً في ترسيخ روح المواطنة   -د

تمع العرايي ومن خلال الخطاب الديني الذي يتوجّتهون به إلى شرائح واسعة من وذلك بفعل دور رجتال الدين الفاعل في المج
المجتمع  عن طريق منابر صلاة الجمعة وتجمّعات الوعظ والأرشاد الديني  وذلك بغية الأرتقاء بالأنسان عبر التمسّك بالقيم 

سامح والتعايش والتعاون ...الخ  وكل ذلك الفضيلة  كالأخلاق الحسنة والصدق والأمانة والحرص والشعور بالمسؤولية والت
 . (67)يرسّخ حب الوطن في نفوس أبنائه

ويمكن توظيف خطاب المؤسسة الدينية في بناء دولة المواطنة  خاصة إذا ما علمنا إنّ ساسة السلطة يكونون أحياناً    
مع توجّتهات المجتمع العرايي الذي يمنح ثقته بما تطرحه مجبرين على أحترام ما تطرحه هذ، المؤسسة من أفكار  توافقاً 
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دائما  والخشيه من أن تقف ضد سياستهم في السلطة  لذلك فأنهم يحاولون إظهار ألتزامهم بما تطرحهه المؤسسة الدينية 
أن توفرّ  أخرى. من هنا يمكن فيصحّحون ما يمكن تصحيحه أحياناً وإن كان في نطاق التصريح ويلوذون بالصمت أحياناً 

رف المؤسسة الدينية مناخاً سياسيّاً تمُارس فيه دوراً اجتتماعياً تربوياًّ باتجا، تعميق المواطنة والأخاء والوحدة الوطنيّة  لا أن تنص
إلى ممارسات يمكن أن تعمّق الأختلاف وتسهم في زيادة تمزيق النسيج الاجتتماعي  مما يُضعف بالنتيجة من الشعور 

 .(68)لوطنبالإنتماء إلى ا
إنعاش دور الطبقة الوسطى لرفد روح المواطنة: تعد الطبقة الوسطى طبقة مهمة جتداً في كل المجتمعات  لاسيما  -هـ 

المتنوعّة منها  لأنها تؤمن بقيم المشاركة والديمقراطيّة  وهي المسؤولة عن نشر ثقافة التسامح وتقبّل الآخر وأحترام الثقافات 
لول الوسطيّة للأزمات المجتمعيّة  وذلك بحكم حصولها على تعليم جتيد  ومعيشة كافيّة  فالتعليم يوسّع المتنوعة  وأبتكار الح

مدارك الأنسان ويعُينه على فهم الحاجتة إلى يواعد التسامح والأبتعاد عن التطرّف  ووضعها المادي المُريح يدفعها للأهتمام 
وهي من أهم  – (69)دية الأختيارات  بمعنى تمتّعها بالحرية والفرديةّ والأستقلاليّةبالتعليم والثقافة التي تزيد من يدرتها على تعدّ 

يمكّنها من تنظيم جتمعيّات وحركات سياسية مستقلة عن الحكومة  من أجتل بناء وتطوير المجتمع  –اسس بناء المواطنة 
ا بالمجتمع  اما من ناحية علايتها بالحكومة فهي هذا من ناحية علايتهوإيامة علايات ترتكز على الثقة المتبادلة بين مكوناته. 

تساعد على تطبيق الأنظمة وتشارك في صنع القرار من خلال تعبيرها عن الأفكار والآراء الجديدة كونها تتمتّع بمستوى ثقافي 
فالطبقة الوسطى  0(70)عالٍ  مما يمد صانعي القرار بالمعلومات الصحيحة  وبالتالي تمكّن الحكومة من إصدار يرارات صائبة

الاندماج كون يائمة على أساس تفعيل الثقافة الوطنية وتعزيز تولّد جتسوراً من الروابط لأنماط جتديدة من العلايات وتعندما 
  فأنّ بإمكانها )أي الطبقة الاجتتماعي الذي يقدّم الولاء للوطن والدولة على الولاءآت الفرعية ويرسّخ ييم العقلانية والحوار

الشروط الموضوعية الملائمة والمناخ الاجتتماعي والسياسي المناسب لبناء دولة المواطنة من خلال تمتين تهيأت الوسطى( 
وإذا ما أُريد إنعاش دور الطبقة الوسطى في العراق لتكون أحد الروافد الداعمة لتنمية روح  أواصر النسيج الاجتتماعي.

ة لإدارة العملية السياسية أن تنهض بالوايع العرايي  فكلما استطاعت هذ، المواطنة  فلا بدَّ من القوى السياسية المُتصدّر 
القوى السياسية أن تحقّق أنجازات على المستويات كافة الايتصادية والاجتتماعية والسياسية والأمنية  كلما تعزّز دورها أكثر  

 والعكس صحيح.
للصلات والروابط بين أبناء مواطنة: من خلال تعزيزها أمكانية تفعيل دور وسائل الإعلام وتوظيفها في دعم ييم ال -و

المجتمع الواحد من جتانب وبينهم وبين النظام السياسي من جتانب آخر  وتعمقيها الشعور بالأنتماء للوطن  وتأكيدها على 
ها الجماعات ييم التعايش والتسامح ونبذ العنف  وترويجها لثقافة المصالحة الوطنية بدل ثقافة الأحتراب التي تروجّ ل

المتطرفة  وييامها بدور إيجابي في التوعية بأتجا، مناداتها بمبدأ الوحدة لا الفرية عبر البرامج الهادفة التي يرسّخ حب الوطن 
في حين نجد بأن الاعلام العرايي اليوم يعيش بمختلف أشكاله مرئياً كان أم مسموعاً أو مقروءاً حالة  .(71)وتعمّق المواطنة

المؤسسات الاعلامية أغلبها اليوم لا تمتلك الأستقلالية الكاملة والقدرة الكافية على التعاطي مع تطوّرات ومتغيّرات مرتبكة  ف
  المشهد الاجتتماعي والسياسي العرايي بوايعية وحيادية  مما ينعكس ذلك سلباً على تهديد الوحدة الوطنية للدولة.

نة  لا بدَّ من تنقية المنابر الإعلامية من التصريحات التي تهدف إلى الكراهية ولكي تُسهم وسائل الإعلام في دعم المواط   
والتمييز الديني أو العريي أو القومي  ولا يمكننا أن ننهي هذ، الأزمة من وايعنا إلا بإنهاء المصادر الإعلامية التي تغذّيها 
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تتّسق مع المصلحة  تصريحاتهم وجتعلها يدر الإمكانوتمدّها بالأسباب والمبرّرات  من خلال مراجتعة الساسة لخطاباتهم و 
حتى تتعزّز ثقة   وهي خطوة ضروريةّ بتقديرنا  الوطنية العليا لا أن تكون خاضعة لإعتبارات أيديولوجتية أو جتهويةّ معينة

 الجماهير بنخبتهم الحاكمة أوّلاً  ومن ثمَّ الألتفاف حولها والعمل سوية على بناء المواطنة العرايية. 
 الجوانب الايتصاديةّ -3
أنّ من البديهي إدراك إنّ المواطنة المتكاملة لا تعني التمتّع بالحريةّ والأستقلال والمساواة والمشاركة في العملية السياسية    

لفرد )حقوق سياسية(فقط  وإنما بالويت نفسه لابدَّ من التمتّع بالحقوق الايتصادية ولو بالحد الأدنى لتقوية الأحساس لدى ا
بمعنى المواطنة والولاء للوطن  عن طريق إشعار، بالإنصاف  وهذا بحد ذاته يتطلّب التعامل السليم مع ثروات البلد الوطنية 
)الماديةّ وغير الماديةّ(. من هنا يقع على عاتق الحكومة العرايية سواء الحالية أو الحكومة الجديدة التي ستخرج من رحم 

تبنّي عدّة سياسات )توجّتهات( من شأنها تهيأت أرضيّة  –ما أرادت تعزيز بناء المواطنة الحقيقية  إذا –الأنتخابات المقبلة 
 صلبة لبناء دولة المواطنة  ومنها: 

العمل على تجاوز نموذج الدولة الريعيّة الذي أضعف المواطنة: هناك حاجتة لنقض الفكرة التقليديةّ القائلة بأنّ النفط ملك  -أ
كرة أنّ النفط ملك للمجتمع بمجموع أفراد،  ومثل هذ، الفكرة لاتتجسّد عمليّاً من خلال الشعارات  بل للدولة  وطرح ف

عبر تنفيذ مشاريع وبرامج هدفها خلق شراكة ماديةّ حقيقيّة للأفراد  بغض النظر عن إنتماءاتهم وميولهم وأعرايهم وطوائفهم  
. وبهذ، (72)لق عوائد بديلة تتحوّل إلى أسهم يمتلكها كل فرد عراييوتأسيس مشاريع منتجة زراعيّة أو صناعيّة هدفها خ

الطريقة سوف نخلق توازن في العلاية بين طرفي معادلة الدولة والمجتمع من خلال ضبط أو تقليل سطوة الدولة تجا، 
 وبالنتيجة يمكننا وضع حجر الأساس لبناء وإستيعاب ييم المواطنة.مواطنيها  وتقوية المجتمع ضد هيمنة الدولة  

بشكل لا يحقّق العدالة الاجتتماعية فحسب  بل يجعل  لحل مشكلة توزيع الثروة صيغ معقولة ومقبولة العمل على إيجاد -ب
. ولكي يتم توزيع الثروة بشكل ينهافيما ب ثروة العراق الوطنيّة عامل لتوحيد  المكونات الاجتتماعيّة كافة لا عامل فرية وأحتراب

عادل ومدروس خاصة في الويت الحاضر وبعد إعلان الحكومة النصر في حربها على الجماعات المتطرّفة )داعش(  لابدَّ من 
الأخذ بالحسبان حجم الخسائر التي تكبّدتها المناطق من الخراب والدمار جترّاء هذ، الحرب  وإعطائها الاولويةّ الحكوميّة 

ستراتيجيّة إعادة إعمار المناطق المُحرّرة. وبذلك تتولّد يناعة لدى المواطن العرايي بأن الدولة مُنصفة في عملية توزيع  في
فمتى ما الثروة أوّلًا  وتتعزّز ثقته بمستوى تحسين الإداء السياسي الحكومي ثانياً  مما يرسّخ بداخله الإنتماء وحب الوطن  

وأحتياجتاته الأساسية يد تحقّقت على يد الدولة  فأن ذلك ينمّي لديه شعوراً بالمواطنة  وبخلاف  شعر المواطن بأن متطلباته
   ذلك يبدأ هذا الشعور بالتدنّي.

 الخاتمة
تعزيز صلة الإنتماء بين المواطن والدولة من خلال علاية التوازن الدييق بين الحقوق والواجتبات  –تعد المواطنة بشكل عام    

من خلق ثقافة متجانسة يوة مميّزة للمجتمعات  إذ تساعد على إضفاء حس مجتمعي تكافلي  وتسهّل  ما يتبعهاو  –بينهما 
عملية التواصل والتماسك الداخلي بين الأفراد  وتمكّن المجتمع من الإعتماد على ولاء أفراد،  وحشد التأييد الشعبي له عند 

 .بوصفها الجامع المشترك للحقوق والواجتبات بين جتميع مكونات المجتمعإنتقال الولاء إلى الدولة  الضرورة  وهذا يعني
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أنّ المواطنة العرايية تعرّضت إلى عدّة معويات حالت دون بنائها بشكل صحيح  بعض هذ، المعوّيات يعود إلى مرحلة ما    
المتعايبة على حكم العراق  وبعضها يبل التغيير السياسي  والمتمثلة بالسياسات التي أعتمدتها الأنظمة السياسية الشمولية 

م( وما رافقها من تحدّيات على مختلف الصُعد السياسية والاجتتماعية 2003يعود إلى مرحلة التغيير السياسي عام )
 والايتصادية والأمنية  أسهمت مجتمعتاً في بلورة أزمة المواطنة العرايية.

الفرعية أو الانتماءات الثانوية بمختلف صورها القومية أو العريية أو  أن تعزيز ثقافة المواطنة لا يعني إلغاء الثقافات    
المذهبية وجتعل العلاية بينهما تقاطعية إلى الحد الذي يبدو فيها أنَّ بناء الأول يستدعي بالضرورة إلغاء الثاني أو الأبتعاد عنه 

ة القبول على المستوى الوطني طالما إنّ هناك في أيل تقدير.. والقصد من ذلك هو تمكين ثقافة المواطنة من أكتساب شرعي
شعوراً جتمعيّاً بأن هذ، الثقافة تمثّل الجميع وتحمل خصوصيّات ثقافاتهم الفرعية فيتوجّتهون إلى التعلّق بها والدفاع عن ييمها 

ية في حين تكون الثقافات وتبنّي أحكامها. أنّ وجتود مثل هذ، العلاية يجعل من ثقافة المواطنة هوية وعنوان كبير للدولة العراي
الفرعية أنعكاساً لها وأمتداداً طبيعيّاً لمفرداتها الجامعة. ولكن تفعيل هذ، العلاية لا يمكن أن يتحقّق لوحد، وإنما يحتاج إلى 
خطة عمل تتضمّن عدّة متطلّبات ضرورية إذا ما تبنّتها الدولة على كافة المستويات السياسية والاجتتماعية والايتصادية 

 والأمنية  من شأنها تعزيز ثقافة المواطنة وخلق مشتركات وطنية يجتمع الكل في رحابها.
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